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  المقدمة
  

تعتب   ر الض   رائب م   ن أھ   م الإی   رادات الت   ي تعتم   د علیھ   ا الدول   ة ف   ي تنفی   ذ سیاس   اتھا الإقتص   ادیة                     

إام ضریبي یحترم المبادئ التي تقوم علیھا الضریبة كالعدال ة، البس ا   إار ن طة و الإجتماعیة، و ذلك في إ

  .والوضوح

  

إن الس  یادة الت  ي تتمت  ع بھ  ا الدول  ة ف  ي المج  ال الض  ریبي، تجعلھ  ا ق  ادرة عل  ى ف  رض أي ن  وع م  ن      

الضرائب تحت أي وعاء ضریبي كان، وذلك لأجل تحقیق بعض الأھداف الت ي تراھ ا ت تلاءم ومتطلب ات     

  .المرحلة

  

الآلیات التي قد یمارس ھا   یمكن أن یحدثھ المشرع الضریبي، من بین يیعتبر الإزدواج الضریبي الذ

ض  من مب  دأ الس  یادة الض  ریبیة للدول  ة، ش  يء ق  د یخ  ل بجان  ب مھ  م م  ن المب  ادئ الت  ي یق  وم علیھ  ا النظ  ام     

و علی ھ،ُ ت ولي الأنظم ة الض ریبیة الحدیث ة اھتمام ا       . الضریبي، خاصة بما ھو متعلق بالعدالة و الوض وح 

الأسالیب و التقنی ات الت ي تخف ف م ن عبئ ھ عل ى        بالغا بمسألة الإزدواج الضریبي من خلال إیجاد مختلف

  .المكلف بالضریبة، لكي لا یؤثر على الأھداف المرجوة منھ

  

إن تط ور النظ  ام الض  ریبي الجزائ ري عب  ر الإص  لاحات الكثی رة و العمیق  ة الت  ي ط رأت علی  ھ وفق  ا      

لإزدواج الض ریبي  معالج ة ظ اھرة ا   ن، لم تجعل المشرع الضریبي فیھا غائبا عالسوقاقتصاد  لمتطلبات

و إیجاد الحلول المناسبة لھا، حیث بدأت الحكومة على الصعید ال دولي ب إبرام إتفاقی ات جبائی ة دولی ة م ن       

أجل تفادي الإزدواج الضریبي، مع العدید من الدول، أما على الصعید الداخلي فقد قام المشرع الضریبي 

ض رائب متع ددة ت ؤدي ف ي كثی ر       تفرض علیھم بمنح إعفاءات لبعض الأنشطة التجاریة و الصناعیة التي

  .من الأحیان إلى حدوث الإزدواج الضریبي

  

یتمیز الھیكل الضریبي الحالي بتعدد فرض الضرائب سواء أكانت مباشرة أو غیر مباشرة بالإضافة 

ورة فتماثل الھیكل الضریبي الحالي مع الأنظمة الضریبیة الحدیثة، لا یعن ي بالض ر  . إلى الرسوم المتعددة

  .تفادي وقوع المكلف بالضریبة في الإزدواج الضریبي على نفس الوعاء و عن نفس الفترة الزمنیة
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فالإزدواج الضریبي الحاصل حالیا في الجزائر یكون من خلال بعض الرسوم التي تفرضھا الدول ة  

ن ذكر منھ ا   عن نفس الوعاء لأجل تحقیق بعض الأھداف الإجتماعیة، غالبا ما تكون بمع دلات منخفض ة،   

  .على سبیل المثال رسم التمھین، الرسم على التكوین المھني و مختلف الرسوم شبھ الجبائیة الأخرى

  

أما من جھ ة أخ رى، فھن اك ازدواج ض ریبي مف روض عل ى ش ركات الأم وال بص فة عام ة، بحی ث            

ضریبة على لیخضع بعدھا الشركاء أو المساھمین لل ) IBS(تفرض علیھم الضریبة على أرباح الشركات 

الأرباح الموزعة، من ذلك یلاحظ أن الأرباح المحققة ق د خض عت ف ي مث ل ھ ذه الحال ة لض ریبتین و ف ي         

بینما  %30فالضریبة المطبقة حالیا على أرباح الشركات تقدر بـ . نفس الفترة الزمنیة و بمعدلات معتبرة

  . %15تقدر الضریبة على التوزیع بـ 

  

  

  البحث  الیةشكإ
  

الإزدواج الض  ریبي لأرب  اح الش  ركات عل  ى أن  ھ عملی  ة مقص  ودة م  ن ط  رف المش  رع          یُنظ  ر إل  ى 

الضریبي لأجل تحقیق بعض الأھداف الإقتصادیة والمالیة، لكن المُلاحظ أن الآثار التي یخلفھا الإزدواج 

الضریبي ق د لا تعك س بالض رورة الأھ داف المرج وة كنتیج ة لأس باب ت رتبط بم دى ق درة المكلف ین ب دفع             

  . یبةالضر
  

  :السؤال الرئیسي التالي وھذا ما یدعو إلى طرح

  

المكلف  ین ب  دفع   ىرب  اح الش  ركات س  واء عل     لأالإزدواج الض  ریبي  یمك  ن أن ی  ؤثر  م  دى إل  ى أي

  الخزینة العمومیة للدولة؟ على إیرادات الضریبة أو

  
  : ویمكن إدراج بعض الأسئلة المكملة للسؤال الرئیسي والتي ندرجھا كما یلي

  

ھي الأھداف التي یرید تحقیقھ ا المش رع الض ریبي م ن وراء إح داث الإزدواج الض ریبي عل ى        ما  -

  أرباح الشركات؟

  ماھي الوسائل التقنیة المعتمدة لمعالجة الإزدواج الضریبي أو التخفیف من حدتھ ؟ -

  كیف یتعامل المكلفون بدفع الضریبة مع ظاھرة الإزدواج الضریبي؟ -
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  البحث فرضیات
  :فرضیات البحث فیما یليتتمثل   

  

ـ  یؤدي الإزدواج الضریبي لأرباح الشركات إلى الزیادة في الحصیلة الضریبیة و المس اھمة ف ي تموی ل    

  .الخزینة العمومیة

  

  .بذلك عبئا إضافیا علیھا مشَكِّلاـ یؤثر الإزدواج الضریبي سلبا على خزینة الشركات 

  

ز أكب ر لأرباحھ ا المحقق ة م ن أج ل إع ادة إس تثمارھا و        ـ یحث الإزدواج الضریبي الشركات عل ى احتج ا  

  .التقلیل ما أمكن من تكالیف التمویل الخارجیة

  

  لبحثأھداف ا
  :تتجلى أھداف البحث في العناصر التالیة

  

  .تحدید الجانب المفاھیمي للإزدواج الضریبي وذلك من خلال معرفة أنواعھ المختلفة •

  .ستعملة في معالجة الإزدواج الضریبيتقییم مختلف الأسالیب و التقنیات الم •

  .عرض لمختلف الآثار الإیجابیة و السلبیة التي قد یخلفھا الإزدواج الضریبي •

  .معرفة السلوك الجبائي المنتھج من طرف مسیري الشركات اتجاه الإزدواج الضریبي •
  

  أھمیة الموضوع
تنش ط ف ي مختل ف مج الات      یعود سبب إختیار الموضوع إلى تنامي شركات الأموال ب الجزائر الت ي  

وھذا ما یحتم على الدولة إعطاء ھذه الشركات كل ال دعم  . الإستثمار، والتي تتعرض للإزدواج الضریبي

من خلال نظ ام ض ریبي أكث ر تحفی زا عل ى الإس تثمار، لیجعلھ ا ب ذلك ق ادرة عل ى المنافس ة أم ام تح دیات              

 ةتبرمھا الجزائر في إطار الشراكة الأوروبیشروط وقواعد العولمة، وذلك في ظل الاتفاقیات التي سوف 

  .و الانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة

  

وم  ن الأس  باب الأخ  رى الت  ي دفع  ت ب  ي إل  ى اختی  ار الموض  وع نق  ص الاھتم  ام بظ  اھرة الإزدواج      

و لع  ل . الض  ریبي ف  ي الجزائ  ر، وخاص  ة م  ن جان  ب المختص  ین ف  ي المج  ال الض  ریبي و المالی  ة العام  ة   
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یدة التي س لطت الض وء عل ى الإزدواج الض ریبي والج دیرة بال ذكر تل ك الت ي ص درت ع ن           الدراسة الوح

  :تحت عنوان 2000حینما نشر مقالا سنة . مدیر التشریع الجبائي بالمدیریة العامة للضرائب

Réflexion sur les techniques d'élimination de la double imposition interne en droit fiscal 

algérien ou du crédit d'impôt et de l'avoir fiscal. 

  

حی  ث أظھ  رت ھ  ذه الدراس  ة الثغ  رات القانونی  ة الموج  ودة ف  ي أس  الیب معالج  ة الإزدواج الض  ریبي ف  ي       

، ولكنھا أھملت الجانب الإقتصادي من الموضوع و الآثار التي 2003الجزائر التي كانت سائدة قبل سنة 

  .یبةقد یخلفھا على المكلفین بدفع الضر
  

  صعوبات البحث
تكمن الصعوبات التي تلقاھا الباحث في نقص و ضآلة المراجع الأكثر تفصیلا المتعلقة بالموضوع، 

إلى عدم جاھزیة الإحصائیات عند القیام بالدراسة المیدانیة مما حتم علینا تجمیع المعلومات من  ةبالإضاف

  .في ظل الإمكانیات المتاحةالبحث  عوبةمصالح مختلفة و متباعدة و ھذا ما زاد من ص
  

  منھجیة البحث
تم الاعتماد من خلال ھذه الدراس ة عل ى الم نھج الوص في التحلیل ي، حی ث اس تخدم الم نھج الوص في          

لع  رض مختل  ف المف  اھیم و الأن  واع و أس  الیب المعالج  ة ل  لإزدواج الض  ریبي، أم  ا الم  نھج التحلیل  ي فق  د      

  .ضریبي على أرباح الشركاتاستخدم لمعرفة الآثار المختلفة للإزدواج ال

  

  خطة البحث
  :وبناءً على ما سبق، فقد تم تقسیم البحث إلى ثلاثة فصول أساسیة

حیث تم التطرق في الفص ل الأول إل ى إب راز المفھ وم الق انوني و الإقتص ادي ل لإزدواج الض ریبي،         

  .وأیضا عرض مفاھیم الإزدواج الضریبي من حیث النطاق المكاني دولیا و داخلیا

تناول الإزدواج الضریبي لأرباح الشركات في الجزائر وذلك م ن حی ث    ما الفصل الثاني فتمت فیھأ

النش  أة والآث  ار و تقی  یم أس  الیب معالجت  ھ بص  فة عام  ة، كم  ا ت  م اس  تعراض عناص  ر الإزدواج الض  ریبي             

  .و الطرق التقنیة المستعملة لمعالجتھ

یدانی   ة بولای  ة میل  ة، و الت   ي حاولن  ا م  ن خلالھ   ا     خُص  ص الفص   ل الثال  ث للدراس  ة الم    دأخی  را، فق    

استخلاص أثر الإزدواج الضریبي على الخزینة العمومیة و على تسییر أرب اح الش ركات ھ ذا م ن جھ ة،        

الإنتھ اء ب اقتراح    عو من جھة أخرى معرفة العبء الضریبي على خزین ة الش ركة و المس اھمین فیھ ا، م      

  .بعض الحلول الممكنة لذلك
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  مفاھیم وأنواع :الاٍزدواج الضریبي: لأولالفصل ا
  

  تمھید
ی  تم بموج  ب  ي، ال  ذالأف  راد بالمس  اھمة ف  ي أعبائھ  ا العام  ة ع  ن طری  ق ف  رض الض  رائب    الدول  ة تل  زم   

  .جتماعیة المرجوةلااالإقتصادیة و لأھدافا لتحقیقتشریعات وقوانین تضعھا 

  

توفره الضریبة من أموال تساھم في تغطیة یتعین على المشرع الضریبي أن یضمن مصلحة الدولة بما    

مراع اة مص لحة الأف راد المكلف ین ب دفعھا       عجتماعی ة، م   لإقتص ادیة وا لإنفقاتھا المختلفة وتحقیق سیاستھا ا

  .لكي لا تكون عائقا أمام طموحاتھم

  

 اةراع  مدون  دقص   و غی ر أعن قصد  ، ظاھرة الإزدواج الضریبيوقد یحدث المشرع الضریبي أحیانا   

  .مصلحة المكلف بدفع الضریبةل

  

  ؟وما ھي الإجراءات والأسالیب المتخذة لمعالجتھا وما ھي أنواعھا المختلفة؟ ؟فما ھي ھذه الظاھرة

الأول ال  ذي نس  تعرض فی  ھ مفھ  وم  ھ  ذا م  ا س  نحاول الإجاب  ة علی  ھ ف  ي ھ  ذا الفص  ل م  ن خ  لال المبح  ث    

عل  ى المس  توى ال  داخلي،   الض  ریبيلإزدواج اف  ي المبح  ث الث  اني   تن  اول بع  د ذل  ك نلالض  ریبي  الإزدواج

  .ثالثالمبحث ال أخیرا التطرق إلى الإزدواج الضریبي على المستوى الدولي وھو ما تم  إدراجھ ضمنو
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  مفھوم الإزدواج الضریبي: المبحث الأول
  

لباحثین في مجال المالیة العامة وواضعي زدواج الضریبي بین البا ما یثار الجدل حول موضوع الإغا   

الكثی  ر م  ن وترتك  ز . تعل ق الأم  ر بالمص  طلح ف ي ح  د ذات  ھ و ب المفھوم   ذا التش ریعات الض  ریبیة، خاص  ة إ 

  )1(:على جانبین أساسیین لمفھوم الإزدواج الضریبيالتأویلات و التفسیرات 

  .الضریبي القانونيوھو ما یعرف بالاٍزدواج  القانونیة مفھوم أول متعلق بالجوانب -

  .ومفھوم ثان أوسع متعلق بالجوانب الاٍقتصادیة أو ما یعرف بالاٍزدواج الضریبي الاٍقتصادي - 

 مص  طلحض  بط  المطل  ب الأولیع  الج  ،أساس  یة مطال  ب ھ  ذا المبح  ث التط  رق إل  ى ث  لاث    عب  روی  تم    

ح أوج ھ الإخ تلاف   مختلف المصطلحات التي تبدو متشابھة وتوضی الإزدواج الضریبي من خلال عرض

لمطلب الثالث ، وھذا خلافاً لزدواج الضریبي القانونيلإفیھ مفھوم ا حضفنوالمطلب الثاني فیما بینھا، أما 

  .من وجھة نظر اقتصادیة مفھوم الإزدواج الضریبيالذي یتم التركیز فیھ على 

  

  ضبط المصطلح: المطلب الأول 
  

تعدد لدى بعض الباحثین في المالیة العامة ب Double imposition)(زدواج الضریبي لإیعرف مصطلح ا   

غی ر أن تس میة الظ اھرة  بتع دد ف رض       ، )Multiple imposition()2( فرض الضریبة على المكلف بآدائھا

الض  رائب رب  ط الإزدواج الض  ریبي بفك  رة   ھالق  ارئ، فق  د یتب  ادر إل  ى ذھن   ل  دى الض  رائب ق  د یثی  ر لبس  ا  

  (Impôts multiples) . المتعددة

تقوم على أساس تعدد الأوعیة الضریبیة، كالضریبة على الثروة و الض ریبة عل ى    فالضرائب المتعددة   

ختلاف إرؤوس الأم  وال العقاری  ة و الض  ریبة عل  ى رؤوس الأم  وال المنقول  ة فكلھ  ا ض  رائب مختلف  ة ب         

  بص دد دراس تھا   وھ ذا المفھ وم مخ الف تمام ا لمفھ وم الظ اھرة الت ي نح ن          الأوعیة المحسوبة على أساسھا

  .)3(مما قد یؤدي إلى خلط في فھم المقصود بالموضوع عند القراءة الأولى

تلف ة، وأوض ح دلال ة    ال دول المخ  قانون ا وتطبیق ا ب ین    مصطلح الإزدواج الضریبي ھو الش ائع  لذلك كان   

  .عنیھعلى حقیقة ما ی

    

  

  

                                                
)1(  Loïc Philip-Sous la direction-: Dictionnaire encyclopédique de finances publiques,Edition 

Economica,paris,1991,p659.                                                                                                                       
  .294،القاھرة،ص 1974،دار النھضة العربیة،امةعلم المالیة الع:زین العا بدین ناصر  )2(

)3(  M.Bouvier,M-ch.Esclassan et J-P.Lassale:Finances Publiques,3èmeedition,L.G.D.J,paris,1996,p587. 
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  الاٍزدواج الضریبي القانوني: المطلب الثاني
،وھو إطارین ھما القانون الدولي والقانون الداخليضمن  زدواج الضریبي القانونيالإ مفھوم یندرج

  :ما یتضح لنا من خلال ما یأتي

  

  الإزدواج الضریبي القانوني الدولي: أولا 

حسب لجنة الشؤون الجبائی ة  ف إطار القانون الدولي،تتشابھ تعاریف الاٍزدواج الضریبي القانوني في 

زدواج ض  ریبي ق  انوني عن  دما ی  تم    إن  ھ یح  دث  ، فإ)OCDE(لتنمی  ة الاٍقتص  ادیة ل  دى منظم  ة التع  اون و ا  

 تحصیل نفس الضریبة أو ضریبة مشابھة لھا في دولتین أو أكث ر،عن نف س الش خص المكل ف بالض ریبة،     

  . )1(نفس المادة الخاضعة للضریبة، وعن نفس المدة الزمنیة على

  .) 2(نفس الدخل وعلىرتین في دولتین مختلفتین م للضریبة خضوع شخص طبیعي كما یمكن تعریفھ بأنھ

  
  الإ زدواج الضریبي القانوني الداخلي: ثانیا

یختل ف ھ ذا الن وع م ن الإزدواج الض ریبي ع ن الإزدواج الض ریبي الق انوني ال دولي م ن حی ث الحی  ز               

یبة نفس ھا  فرض الضر المكاني ، حیث ینحصر وجود الأول في داخل الدولة الواحدة، ویمكن تعریفھ بأنھ

 . )3(أو ضریبة من النوع نفسھ، أكثر من مرة، على الشخص نفسھ،بالنسبة إلى المال نفسھ، في مدة واحدة

  

  شروط تحقق الاٍزدواج الضریبي القانوني: ثالثا

فاٍن ظاھرة الاٍزدواج الضریبي بمفھومھا الق انوني، یعن ي ف رض الض ریبة عل ى نف س        ابقاس أشرنا كما   

المدة تعرض  نفس المادة الخاضعة للضریبة وخلال نفس ىلضریبة، أكثر من مرة، علالشخص المكلف با

نفس الشخص لدفع الض ریبة ذاتھ ا أو ض ریبة م ن نف س الن وع ع ن نف س الم ادة الخاض عة لھ ا لأكث ر م ن              

  .نفس المدة أو المناسبة نسلطة مالیة واحدة، ع

یمكننا القول أن المكلف بالضریبة یتع رض   على ذلك یكون من الواجب توفر كافة ھذه الأركان، لكيو   

  .لعبء الاٍزدواج الضریبي

بوج   ود ظ   اھرة اٍزدواج  لحك   مإذن أن نس   تعرض الش   روط أو الخص   ائص الت   ي یج   ب توافرھ   ا ل  مك   نی

و إلق اء  رتأین ا التع رض لك ل ش رط عل ى ح دى       ضریبي، جدیر بالعمل على تلافیھ و ع لاج آث اره، ل ذلك اٍ   

  .إبراز الظاھرة التي نحن بصدد دراستھاالضوء على مدى أھمیتھ في 

  

                                                
 Roger Duccini:fiscalité des contrats internationaux,édition litec,Paris,1991,P10                                      )1( 

 Froncois Deruel:Droit fiscal,12ème édition,Dalloz,Paris,2002,p273                                                           )2 (  

  149ص القاھرة،،1969المالیة العامة،دار النھضة العربیة،:رفعت المحجوب  )3(
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   :وحدة الشخص المكلف بالضریبة -1

زدواج الضریبي إذا ما تعرض نفس الشخص لدفع الضریبة أكثر من م رة، عل ى النح و    یحدث الإ   

زدواج الض ریبي  لإفلا بد إذن أن یكون الش خص ذات ھ ھ و ال ذي یخض ع ل       . الذي تتوفر بھ أركان الظاھرة

أو المادة الخاضعة لھا، فإذا كانت ھذه المادة مشتركة على سبیل المثال بین شخص ین و  عن نفس الوعاء 

ق  ام ك  ل منھم  ا ب  دفع الض  ریبة ع  ن الج  زء ال  ذي یخص  ھ، فإنن  ا لا نك  ون بص  دد اٍزدواج ض  ریبي ب  المعنى   

خ تلاف الم ادة الخاض عة لھ ا بالنس بة لك ل       إالقانوني، لع دم وح دة الش خص الخاض ع للض ریبة فض لا ع ن        

  )1(.مامنھ

  

  :المادة الخاضعة للضریبة وحدة -2

بمعن ى     تتطلب ظاھرة الاٍزدواج الضریبي، أن یكون المال الخاضع للضریبة أكثر من م رة واح دة  

و بالت الي ف اٍختلاف ھ ذه الم ادة ی ؤدي إل ى اٍنتف  اء       . أن تك ون الم ادة أو موض وع الض ریبة و محلھ ا واح دا      

لضریبة أكث ر م ن م رة ع ن نف س ال دخل ال ذي یحقق ھ ، أو رأس         فلو أن شخصا دفع ا. الاٍزدواج الضریبي

. المال الذي یملكھ عن نفس المدة أو المناسبة، فاٍنھ یكون خاضعا لإزدواج ضریبي ب المعنى ال ذي نقص ده   

الض ریبة   )أ(أما إذا اختلفت ماھیة الدخل أو رأس المال الذي یخضع للض ریبة أكث ر م ن م رة، ك أن ی دفع       

ثروتھ العقاریة، و مرة أخرى عن دخلھ الناتج من عمل ھ كموظ ف، و م رة ثالث ة ع ن      عن دخلھ الناتج من 

ھنا لا یمكن القول بوجود ظ اھرة الاٍزدواج الض ریبي، لأن ال دخل    . دخلھ الناتج من عملھ أو مھنتھ الحرة

 و مث ال ذل ك أیض ا   . الذي یخضع للضریبة في كل حالة لیس واحدا و إنما ھو یختلف ب اٍختلاف ك ل حال ة    

لم  ادة ب  دفع الض  ریبة عل  ى رأس مال  ھ العق  اري ث  م عل  ى رأس مال  ھ المنق  ول، فھن  ا تختل  ف ا     كل  فقی  ام الم

  .لا یتعرض الشخص لتعدد فرض الضرائب بالمعنى الفنيالخاضعة للضریبة و بالتالي 

بف رض   )أ( ومن الأمثلة الشائعة على توفر حالة الازدواج الضریبي في النط اق ال دولي قی ام الدول ة     

التي یحققھا التاجر ف ي س نة معین ة م ن نش اطھ التج اري داخ ل الدول ة وخارجھ ا،           على الأ رباح ضریبةال

وبالت الي   ،عن النش اط ال ذي یم ارس عل ى إقلیمھ ا       الناتج بفرض ذات الضریبة على الربح )ب(بینما تقوم 

المادة الخاضعة  زدواج  ضریبي تتوفر فیھ كافة الأركان بما فیھا وحدةلا یتعرض ھذا الشخصیتعرض ف

  .للضریبة

  

  

  

  

                                                
 .300بق ، ص امرجع س:زین العابدین ناصر  )1(
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  :الضریبة المفروضة وحدة -3 

یش  ترط أن تك  ون الض  رائب المحدث  ة ل  لإزدواج الض  ریبي م  ن نف  س الن  وع أو الطبیع  ة ك  أن تف  رض   

أو المبنی ة، اس تنادا إل ى مب دأ      ةإحدى السلطات المالیة م ثلا ض ریبة عل ى دخ ل الملكی ة العقاری ة، الزراعی        

فس الضریبة على المكلف بواسطة سلطة مالیة أخ رى اس تنادا إل ى جنس یتھ أو     موقع المال ،بینما تفرض ن

  .موطنھ

مثلا ضریبة الأرباح التجاریة و الصناعیة على الربح الناتج ) أ(وكذلك الحال حینما تفرض الدولة    

نفس ھذه الض ریبة عل ى المكل ف ع ن نف س الوع اء       )ب(الدولة  ضعن النشاط الممارس في إقلیمھا، وتفر

  ) 1(.عتباره جزءا من أرباح المركز الرئیسي للمنشأة الموجود فیھابا

  

  :وحدة المدة -4

حتى یتحقق الإزدواج الض ریبي یج ب أن تف رض نف س الض ریبة ف ي نف س الم دة أو الس نة المالی ة              

فإن ھ یتحق ق الإزدواج الض ریبي إذا     2005فرض ت ض ریبة ال دخل س نة      ا، ف إذ )2(ولیس في أوقات مختلفة 

إذا فرض ت ف ي س نة أخ رى ف لا یتحق ق الإزدواج        اضریبة ثانیة عل ى ال دخل ف ي نف س الس نة، أم       فرضت 

  .الضریبي

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .302مرجع سابق،ص:زین العابدین ناصر  )1(
 .54،ص2001المالیة العامة،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،:حسین مصطفى حسین ) 2(
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  الإزدواج الضریبي الإقتصادي:المطلب الثالث 

نأتي على ش رح   فوسو الداخليوكذا الدولي  على المستوى یحدث الإزدواج الضریبي الإقتصادي 

  :كیفیة حدوثھما كما یلي

  الإزدواج الضریبي الإقتصادي الدولي: أولا

 ةحال   ھ و ، )OCDE( )1( ةالإقتص ادی  و التنمی ة  نل دى منظم ة التع او    حسب لجن ة الش ؤون الجبائی ة      

  .نفس الدخل أو نفس الثروة لىخضوع شخصین مختلفین للضریبة ع

ین ف  ي موق  ف و تعتب ر ھ  ذه الحال  ة أكث  ر حساس  یة مقارن  ة بس  ابقتھا، لأنھ  ا تض  ع مكلف  ین بالض  ریبة مختلف    

  .صعب معا

ق  دم ش  ركة أم  فحس  ب الق  انون الض  ریبي ال  دولي، یح  دث الإزدواج الض  ریبي الإقتص  ادي، عن  دما ت    

یعت د ب ھ عن د حس اب الض ریبة       وال ذي یعتب ر دخ لا   (لشركة تابعة لھا في دولة أخرى خدمات بمقاب ل نق دي  

م ن نتیج  ة  خص م  لل كع بء قاب ل  أخ ذه   ی ة للش ركة التابع ة   فت رفض الإدارة الجبائ ) عل ى أرب اح الش ركة الأم   

الخاضعة للضریبة عل ى مس توى   المادة مداخیل في تدخل تلك الالشركة التابعة من جھة،ومن جھة أخرى 

  .لشركة الأما

و سنوض ح ذل ك    ومن ثم تتحمل كلتا الشركتین نفس الضریبة عن نفس الجزء م ن ال دخل وف ي آن واح د،    

  :) 2(من خلال المثال الآتي

لإستفادة من رخصة الصنع لمنتوج مع ین، تحس ب   لسیة تابعة لشركة أم فرنسیة حقوق تدفع شركة تون    

 ، من رقم الأعمال المحقق من ط رف الش ركة التونس یة ج راء بی ع ھ ذا المنت وج        20%ھذه الحقوق بنسبة 

مب الغ فیھ ا، ب النظر إل ى ش روط       20%عند قیام مصالح الضرائب التونسیة بمراقبة جبائیة، تج د أن نس بة   

  .ستغلال بالإضافة إلى النقص في جودة ذلك المنتوج مقارنة بالمنتوج الأصليالإ

  .فقط من رقم الأعمال كحقوق للصنع  5%و بالتالي فإنھا لا تقبل إلا 

فیرى المحقق الجب ائي التونس ي أن ھ ذه الحال ة، م ا ھ ي إلا فرص ة لتحوی ل الأرب اح م ن ت ونس إل ى             

  .فرنسا

ب  ھ الإدارة الجبائی  ة التونس  یة، إزدواج ض  ریبي إقتص  ادي حی  ث   ھ  ذا التع  دیل ال  ذي قام  ت ی  نجم ع  ن

م  ن رق  م الأعم  ال و تض  اف إل  ى الأرب  اح الخاض  عة للض  ریبة عل  ى      15%ت  رفض خص  م أعب  اء بنس  بة  

  .في تونس دالتسدی الشركات الواجبة

                                                
(1)  Rapport du comité des affaires fiscales: publications OCDE,1997,p150. 
(2) Slim Besbes: Précis de fiscalité internationale, Edition SB,Tunisie, 2002, P33                                         
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من جھة أخرى تخضع الشركة الأم في فرنسا للضریبة على الشركات و تعتبر تلك الحقوق المق درة  

  .من رقم الأعمال كنتیجة للإستغلال تدخل بالكامل في حساب المادة الخاضعة للضریبة 20% ـب

التي تحكم علیھا بأنھ ا مب الغ فیھ ا، و یعتب ر     15% أنھ یوجد إزدواج ضریبي یقدر بنسبة  لىفنخلص إ

الش  ركة الأم الش  ركة الف  رع التونس  یة ، و(لف  ین ھ  ذا الإزدواج إقتص  ادي ن  تج عن  ھ خض  وع شخص  ین مخت 

  .، و في دولتین مختلفتین تونس و فرنسا)الفرنسیة

  

  الإزدواج الضریبي الإقتصادي الداخلي:ثانیا

 بأن  ھ ھ  ذا الش  أن ، حی  ث یمك  ن تعری  ف الإزدواج الض  ریبي الإقتص  ادي      ع  دة تع  اریف ف  ي   وردت

  )1(.داخل الدولة الواحدة نفس الدخل خضوع شخصین مختلفین للضریبة على

خضوع شخصین مختلفین لضریبة على أساس نف س ال دخل و تتجل ى خاص ة      كما یمكن تعریفھ أیضا بأنھ

  )2()شركة و مساھم(في حالة أرباح الأسھم

عل ى أرب اح الش ركات و     إنھا تخضع لضریبتین، أولھما الضریبةفیما یتعلق بأرباح الشركات مثلا، ف 

 ةأنھ ا تف رض بمناس ب   ھي التي تفرض على أرباح الش ركة إجم الا، و قب ل توزیعھ ا عل ى المس اھمین، أي       

  .تحقق الربح

و ثانیھما الضریبة على الدخل الإجمالي عل ى أس اس ن واتج الق یم المنقول ة، وھ ي الت ي تف رض عل ى          

  .  أرباح الأسھم بعد توزیعھا على المساھمین

من وجھة النظر القانونیة، لا نجد شرط وحدة الشخص المكلف بالضریبة متوفرا لانفصال شخصیة 

  .ة المساھمین فیھا، ومن ثم لا یوجد ازدواج ضریبي الشركة عن شخصی

أم  ا م  ن وجھ  ة النظ  ر الإقتص  ادیة، فھ  ي لا تق  ف عن  د التنظ  یم الق  انوني، بش  أن انفص  ال الشخص  یة       

  .القانونیة لكل منھما، بل تتعداه إلى حقیقة من یتحمل العبء الضریبي

  .یتحمل عبء الضریبتین في النھایةشخص المساھم ھو الذي  الناحیة الواقعیة و المنطقیة، نجد أنفمن 

  .داخليالوضعیة عن ازدواج ضریبي اقتصادي و تعبر ھذه 

دائم ا بالنتیج ة النھائی ة الت ي تترت ب       الإقتصادي ل لإزدواج الض ریبي   المفھوم یعتد و في نفس السیاق

  :أن الدخل قد یتحمل ضریبتین فنجد مثلا ةعن فرض الضریب

  >>ضریبة الدخل  <<مى تس فرض علیھ مباشرة، والأولى ت -

الثانی  ة تف  رض عل  ى رأس الم  ال، إلا أن  ھ ی  تم اس  تیفاؤھا م  ن ال  دخل دون المس  اس ب  رأس الم  ال، نظ  را      -

  .بالضریبة على رأس المال التي تدفع من الدخل ف، وتعرلانخفاض مستواھا

                                                
       (1  ) Philippe Oudenot:fiscalité approfondie des sociétés,2éme édition, litec , paris,2001,p88.               
 

  .330،ص 2003ئر،إقتصادیات المالیة العامة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزا: محمد عباس محرزي  )2(
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ى نف ي فك رة   ، یخل ص إل   ب التنظیم الفن ي و الق انوني للض ریبة    ، فإن من یعت د  نو أمام ھاتین الإمكانیتی

م ن حی ث التنظ یم الفن ي و الق انوني، ف الأولى ھ ي         نتیجة إخ تلاف الض ریبتین  الإزدواج الضریبي، و ذلك 

الذي " الوعاء"أما أن یعتد بالنتیجة النھائیة، أي بحقیقة  و ،ضریبة دخل و الثانیة ضریبة على رأس المال

 بي و ذلك لأن الض ریبة الثانی ة  الضری یتحمل عبء الضریبة فیخلص إلى التسلیم بتحقق ظاھرة الإزدواج

أي الضریبة على رأس المال، و بصرف النظ ر ع ن اس مھا و ع ن كیفی ة تنظیمھ ا، لا تع د و كونھ ا عبئ ا          

  )1(.على الدخل

  

  شروط الإزدواج الضریبي الإقتصادي: ثالثا

تمثلان الإقتصادي یتحقق بتوفر شرطین أساسیین ی لإزدواج الضریبينستنتج أن امن خلال ما سبق 

  : في

  ).L'assiette de l'impôt( وحدة المادة الخاضعة للضریبة أو ما أصطلح على تسمیتھ الوعاء الضریبي -

  .وحدة المدة أو المناسبة التي تفرض علیھا الضرائب -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .253،ص 2003، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،" النظم الضریبیة وموازنة الدولة"المالیة العامة : فوزي عطوي  )1(
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  الإزدواج الضریبي الداخلي: المبحث الثاني
  

لسلطات المالیة الت ي تحدث ھ، تابع ة لدول ة واح دة أی ا       یتحقق الإزدواج الضریبي الداخلي إذا كانت ا   

كان شكل ھذه الدولة من حیث تعدد سلطاتھا المالیة أو أنھا دولة موحدة ویكون أحیانا عن غیر قصد وعن 

ما یدعو إلى التساؤل حول أسباب الإزدواج الضریبي المقصود وغیر المقصود  اقصد أحیانا أخرى، وھذ

  .الجتھ وتجنبھوعن الوسائل الكفیلة بمع

  

  الاٍزدواج الضریبي غیر المقصود  :المطلب الأول
یكون الإزدواج الضریبي الداخلي غی ر مقص ود نتیج ة ممارس ة ھی آت مختلف ة لس لطاتھا ف ي ف رض          

الض  رائب عل  ى نف  س الإقل  یم، كم  ا یح  دث ف  ي الدول  ة الإتحادی  ة إذا فرض  ت ك  ل م  ن الحكوم  ة الإتحادی  ة      

یح  دث عن  دما تف  رض ك  ل م  ن الحكوم  ة      اعل  ى الم  ال نفس  ھ، وكم     وحكوم  ات الولای  ات نف  س الض  ریبة  

  .)1(المركزیة والھیآت المحلیة نفس الضریبة على مادة معینة

جھ ة   نتحادیة نفسھ ملزما من قبل الس لطة المركزی ة، م    لإقد یجد المكلف بدفع الضریبة في الدولة اف

  .تحدثنا عنھ  وفق ماعلى نفس الوعاء ومن قبل سلطة الولایة التابع لھا من جھة أخرى ،بدفع الضریبة 

بش كل   ∗التي تعتبر من الدول الفیدرالی ة حی ث ی نعكس الط ابع الفی درالي      )2(كما ھو الحال بالنسبة لسویسرا

  .واسع على نظامھا الضریبي

دول ة  26 وم ن   )Confédération(تتشكل الدولة السویسریة من حكومة مركزی ة ت دعى كونفیدرالی ة    ف

  .)Cantons(قاطعاتعضوا ممثلة في م

بكام ل س یادتھا الض ریبیة س واءا م ن جان ب ح ق        ) كونفیدرالیة، مقاطع ات (وتتمتع كل من ھذه الدول

التصرف في إیراداتھ ا الض ریبیة أو التش ریعات الخاص ة بالض رائب المباش رة لك ل منھ ا، و ب ذلك تمتل ك           

خاص ة  ) ا خاص ا بالمقاطع ات  تش ریع  26الأول خاص بالفیدرالیة و (تشریعا ضریبیا مختلفا  27سویسرا 

  على الأرباح الضرائبفیما یتعلق بالضرائب على الدخل و الثروة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین و

  .و رؤوس الأموال للأشخاص المعنویین 

تنجم عن ھذه السیادة الضریبیة التي تتمتع بھا كل من المقاطعات من جھة و الكونفیدرالی ة م ن جھ ة    

نفس الوعاء و في نفس المدة في مقاطعتین أو أكثر و من ثم ظھور  ریبة على، أن تفرض نفس الضأخرى

  .الاٍزدواج الضریبي مابین المقاطعات، بالإضافة إلى ظھوره مابین الحكومة المركزیة و المقاطعات

                                                
 231،ص 2001الملیة العامة والسیاسة المالیة،دار النھضة العربیة،لبنان،:عبد المنعم فوزي  )1(

) Commission d'information: Les grandes lignes du régime fiscal suisse,(www.estv.admin.ch/04-pdf),2002. 2 (  

 
  .ةیقصد بالطابع الفیدرالي بین الدول أن تحتفظ كل دولة بسیادتھا ،وتحل مسائلھا العامة في مؤتمر جامع لھ صفة سیاسیة فقط و لیست تشریعی ∗
  

http://www.estv.admin.ch/04-pdf),2002
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ض  من لھ  م ع  دم تعرض  ھم   الحق  وق الت  ي ت  عبجمی   و یتمت  ع المواطن  ون السویس  ریون بمقتض  ى الدس  تور   

   ∗يللاٍزدواج الضریب

بالإض  افة إل  ى الت  دابیر القض  ائیة الكثی  رة و الص  ارمة الت  ي تتخ  ذھا المحكم  ة الفیدرالی  ة بغ  رض تف  ادي          

  . الاٍزدواج الضریبي ما بین المقاطعات

 

  الإزدواج الضریبي المقصود: المطلب الثاني
  

 لأھ داف ابع ض   یكون الإزدواج الض ریبي ال داخلي مقص ودا إذا تعم دت الس لطات المالی ة إحداث ھ لتحقی ق        

  )1(:أھمھا
  

الإزدواج الض ریبي ال ذي    لمث   الحصول عل ى إی رادات اس تثنائیة لمواجھ ة عج ز ط ارئ ف ي المیزانی ة،         ـ

،وذل ك بف  رض ض ریبة عل ى ال دخل ف ي ش كل المس  اھمة       1993أحدث ھ المش رع الض ریبي الجزائ ري س نة      

لض  رائب م  ن اج  ل  بجان  ب الض  ریبة عل  ى ال  دخل الإجمالي،لزی  ادة حص  یلة ا    )CNS(الوطنی  ة للتض  امن  

  )2(.مواجھة الوضع المتأزم

  التمییز في المعاملة تبعا لمصادر الدخل ـ

  .زیادة الأعباء على بعض المشروعات للحد من منافسة الشركات الكبیرة للشركات الصغیرة ـ

  إخفاء رفع سعر ضریبة معینة حتى لا یعارضھا دافعوھا ـ

خل العقارات الزراعیة أو المبنی ة ح ث ملاكھ ا عل ى     على د قد یستھدف المشرع من الإزدواج الضریبي ـ

  .توجیھ أموالھم إلى الإستثمارات في المجالات الصناعیة أو القوى المحركة

  

  وسائل تفادي الإزدواج الضریبي الداخلي:المطلب الثالث
سوف تعتمد العدید من الدول على طرق مختلفة لتفادي الإزدواج الضریبي الداخلي أو التقلیل من حدتھ،و

  :نأتي على شرح بعض الطرق الشائعة الإستعمال والمتمثلة فیما یلي 

  

  ):Méthode de l'exonération(طریقة الإعفاء  -1
  

تقوم ھذه الطریقة على إعفاء المداخیل التي خضعت من قبل للض ریبة و ھ ذا م ا یت رجم م ثلا إعف اء       

  .ى أرباح الشركاتالأرباح الموزعة على المساھمین في شركة ما خضعت للضریبة عل

                                                
  .،  من الدستور الفیدرالي السویسري127حسب ما جاءفي المادة ∗
 .132،ص 2003الجزائر، ،فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق،دار ھومة: ناصر مراد )1(
 .59،ص 2005الجزائر،  جبایة المؤسسات،دیوان المطبوعات الجامعیة،:حمید بوزیدة  )2(
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لھا می زة س لبیة،    على أثر الإزدواج الضریبي إلا أنو المیزة الإیجابیة في ھذه الطریقة أنھا تقضي تماما 

 م ا ھ و علی ھ ف ي    حیث لا تعكس الدخل الإجمالي الحقیقي للمكلف بالضریبة، فیكون ھذا الدخل دائما أقل م

  .الواقع

ام الض رائب التص اعدیة، و ال ذي یرتك ز أساس ا عل ى       نظ  أنھا تخل بالھدف الجوھري ل بالإضافة إلى

  .فیة للمكلف بالضریبةیمبدأ المشاركة تبعا للمقدرة التكل

                       ، كم     ا ھ     و معم     ول ب     ھ ف     ي حال     ة   التطبی     ق ف     ي حال     ة الض     رائب النس     بیة   و ھ     ي ش     ائعة 

        عوالأم و الفر اتأو ما یسمى بنظام الشرك) Groupe de Sociétés(الشركات المجمعة

)Régime des Sociétés mères et filiales()1( ،         فالنت ائج الص افیة المتأتی ة م ن الش ركة الف رع أو الش ركة

كة الأم، و س  وف نوض  ح ذل  ك بالمث  ال  التابع  ة للش  ركة الأم تس  تبعد عن  د حس  اب ض  ریبة الش  ركات للش  ر  

  :التالي

  دج 000 200تقدر الأرباح المحققة على مستوى الشركة الأم بمبلغ 

  دج 000 10بمبلغ ) الفرع(تقدر المداخیل المتأتیة من الشركة التابعة 

  دج 000 210فیقدر الربح الإجمالي المحقق من طرف الشركة الأم ب 

لمحقق ة عل ى   الأرب اح ا  فق ط  الحس بان ف ي  نأخ ذ   30% ـالت ي تق در ب    عند حساب الضریبة على الشركات و 

  :أي مستوى الشركة الأم،
  .دج 000 60=  30%× دج  000 200

، لأن الشركة الفرع سوف تسدد الض ریبة عل ى   قو لا نأخذ أساس حساب الضریبة الربح الإجمالي المحق

  الشركات على أساس الأرباح التي حققتھا أي 

10 000  ×%30  =  3000.  

  .و بالتالي فإن إعفاء الشركة الأم سوف یقضي تماما على أثر الإزدواج الضریبي الإقتصادي

  
  

  ):Crédit D'impôt(طریقة القرض الضریبي  -2

  
  ∗تسمح ھذه التقنیة بخصم مبلغ الضریبة المدفوع عن طریق الإقتطاع من المصدر

 )Retenue à la Source(  الدخل الإجماليمن مبلغ الضریبة السنویة على)2( .  

  :و المثال التالي یوضح آلیة عمل القرض الضریبي

                                                
 )1( L'équipe fiscale de la revue fiduciaire:Fiscal 2003, Edition GRF,2003, Paris,p875 

الذي یدفع الأجر إلى المكلف الفعلي بالضریبة ) المكلف القانوني(العمل  ربإحدى طرق تحصیل الضریبة حیث یقوم  ولإقتطاع من المصدر ھا   ∗
و إیرادات القیم ) الأجور و المرتبات (على الأجور بخصم قیمة الضریبة من الدخل قبل توزیعھ، و تطبق ھذه الطریقة عادة على دخول العمل 

 .ةالمنقول
)2( Loic Philip -Sous la Direction- : op,cit.,p539 
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، و حقق أرباح عن طریق حیازة أسھم في شركة تقدر دج 000 210 ـشخص یحقق مداخیل تجاریة تقدر ب

 رض أنت  نف )8000=  20%×  000 40(أي  20%تخضع إلى إقتط اع م ن المص در بمع دل      دج 000 40 ـب

  10% ـل الإجمالي تقدر بنسبة الضریبة على الدخ

  دج 000 250=  000 40+  000 210= الدخل الإجمالي

  .دج 000 25=  10%× 000 250 = حساب الضریبة على الدخل الإجمالي 

  .دج 000 17=  8000 – 25000= مبلغ الضریبة الواجبة الدفع

  

  ):L'avoir Fiscal(طریقة الرصید الجبائي  -3

  

یع  رف بالرص  ید الجب  ائي م  ن أج  ل تف  ادي      ) compensateur(وض  اأوج  دت بع  ض ال  دول میكانیزم  ا مع  

یض  اف إل  ى مجم   وع    )Revenu Fictif( اوھمی    دخ  لا یعتب  ر الرص  ید الجب  ائي    الإزدواج الض  ریبي ،و  

المداخیل عند حساب الضریبة على الدخل الإجمالي، حیث یحسب على أساس معدل مح دد مس بقا، و ھ و    

  .الجبائي یخصم من إجمالي الضرائب المستحقة كذلك قرض ضریبي لأن نفس مبلغ الرصید

  )1(.حالة وجود توزیعات من قبل شركات مساھمة على المساھمین يو ھذه الطریقة شائعة الإستعمال ف

  :و المثال التالي یوضح آلیة عمل الرصید الجبائي

ل س  ددت الض  ریبة عل  ى الش  ركات بمع  د و دج100000 ـحقق  ت أرباح  ا تق  در ب   ةنف  رض أن ش  ركة مس  اھم

  .وزعت الأرباح الصافیة بالكامل كما %30

  .من أسھم الشركة 50%الشركاء و المكلف بالضریبة على الدخل الإجمالي  دیمتلك أح

  .25%یقدر معدل الرصید الجبائي 

  .20%الضریبة على الدخل الإجمالي تناسبیة بمعدل 

  .دج    000 100 – (000 100 × 30%) = 000 70 =الأرباح الموزعة

  .دج 000 70 ×  50% = 000 35       =شریكحصة ال

  الرصید الجبائي+ حصة الشریك الموزعة     =الدخل الإجمالي

  .دج     000 35 ×  25% = 8750 =الرصید الجبائي

  .دج 000 35 + 8750 = 43750    =الدخل الإجمالي

  .دج 43750 ×  20% = 8750   =الضریبة على الدخل الإجمالي

 الرصید الجبائي –الضریبة على الدخل الإجمالي  =الضریبة المستحقة

  ).لا یسدد(دج  8750 – 8750 = 0 =الضریبة المستحقة

                                                
)1( Pierre Vernimmen:finance d'entreprise,5éme édition, DALLOZ,paris,2002,p792 
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المحس وبة ف ي ش كل     ب دفع الض ریبة   اك ان المكل ف مطالب    للو لم تستعمل طریقة الرصید الجبائي : ملاحظة

  . دج35000×  20% = 7000  : ن الأرباح الموزعة أيالناتجة ع نسبة على حصتھ

  

  :خصم إیراد من إیراد -4

م ن الق انون الض ریبي     29ق ررت الم ادة    تجن ب الإزدواج الض ریبي مثلم ا   تستعمل ھذه الطریقة من أجل 

، و بش  رط أن تك  ون ھ  ذه  ي ع  اء الض  ریبالو م  ن بع  ض الإی  رادات الت  ي یض  مھا  90%المص  ري بخص  م 

  :المنشأة إذ نصت على ما یلي  الإیرادات داخلة في جملة إیرادات

و ش ركات الأش خاص   رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات المنشآت الفردی ة أ  إیرادات تخصم " 

 خض  عت للض  ریبة عل  ى دخ  ل الأش  خاص الطبیعی  ین أو أعفی  ت منھ  ا بمقتض  ى الق  انون و ك  ذا          و الت  ي 

الناتجة عن أرب اح خض عت للض ریبة عل ى أرب اح ش ركات الأم وال أو أعفی ت منھ ا بمقتض ى            الإیرادات 

ون م ن مجم وع ال ربح الص افي للمنش أة، و ذل ك بمق دار مجم وع الإی رادات المش ار إلیھ ا بع د خص م              الق ان 

  )1(" .من قیمة تلك الإیرادات 10%نصیبھا من مصاریف و تكالیف الإستثمار بواقع 

تطب ق ك ذلك ھ ذه الطریق ة عن دما تك ون الإی رادات         ،)2(ھو معمول بھ في التشریع الضریبي اللبناني كماو

أصلا لإحدى الضرائب النوعیة على الدخل، ففي ھذه الحالة إذا كانت الإیرادات المحققة من ھذه خاضعة 

الأص  ول ق  د أض  یفت إل  ى أرب  اح المكل  ف الخاض  عة للض  ریبة یتع  ین إس  تبعادھا تفادی  ا لإع  ادة إخض  اعھا    

  .ما یحدث إزدواجا ضریبیام لضریبة أخرى

  

  ):prélèvement libératoire(الإقتطاع التحریري -5

وتطب  ق ھ  ذه التقنی  ة ع  ادة للتخفی  ف م  ن ح  دة الإزدواج الض  ریبي  عل  ى الم  داخیل ذات الم  ردود الثاب  ت        

كما ھو الحال بالنس بة لفرنس ا، حی ث تخض ع ھ ذه الم داخیل للض ریبة بمع دل         ) السندات وفوائد القروض(

الض ریبة   ض من ) progressif(عوض خضوعھ لمعدل تصاعدي % 15یقدر بـ   ) proportionnel(تناسبي 

  )3(.على الدخل الإجمالي 

  

  

  

  

  
                                                

 .283 صو  282، ص  2003مصر، النظم الضریبیة ، الدار الجامعیة،: یونس أحمد البطریق  )1(
 .                     562، ص  1999 ریبیة، دار المعرفة الجامعیة،مصر،دراسات في المحاسبة الض: لمنصور أحمد البدیوي و محمد رشید الجما )2(

)3( Patrick Serlooten: Droit fiscal des affaires,2éme édition,DALLOZ,paris,2001,p328                       
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  :یرادالضریبة من الإخصم -6

یمك  ن بھ  ذا الأس  لوب خص  م مق  دار الض  ریبة الأول  ى الت  ي دفعھ  ا المكل  ف م  ن إجم  الي الوع  اء الخاض  ع        

، مثلم ا ھ و الح ال     )1(للضریبة الثانیة،ویعتبر ھذا الأسلوب إستثنائیا یھدف إلى تفادي الإزدواج الض ریبي 

في الجزائر والتي تعتبر عبئا یخصم عند تحدید الوعاء الخاص  )TAP(رسم على النشاط المھنيبالنسبة لل

  .)IRG(أو الضریبة على الربح الإجمالي )IBS(بالضریبة على أرباح الشركات

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .268مرجع سابق،ص :فوزي عطوي  )1(
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  الإزدواج الضریبي الدولي: المبحث الثالث 

الت ي ق د تتع دى نط اق      )Souveraineté fiscale(یبیةس یادتھا الض ر  ل تؤدي ممارسة كل دول ة عل ى ح دى      

زی ادة  یؤدي إل ى    لما تقتضیھ مصالحھا الوطنیة إلى ظھور الإزدواج الضریبي الدولي، مما أقالیمھا وفقا

، و م ن  )1(نتیجة تعدد مرات إخضاع الدخل أو الم ال للض رائب   على المكلف بالضریبة  العبء الضریبي

ت ي تس عى ال  دول ال ى تحقیقھ ا م ن وراء تش  جیع الإس تثمارات الدولی ة و ت  دعیم        الح د م ن المزای ا المالی  ة ال   

  .علاقتھا الإقتصادیة و التجاریة

فالض  رائب الآن لیس  ت بمع  زل ع  ن تط  ور المب  ادلات المالی  ة ف  ي إط  ار العولم  ة و إن  دماج إقتص  ادیات      

  .الدول

ل ى توس ع ال دول ف ي اختصاص اتھا      و لما كانت ظاھرة الإزدواج الض ریبي ال دولي تع ود ف ي حقیقتھ ا إ        

الضریبیة بقصد تحقیق المزید من الإیرادات العامة، فإن تسویة ما نشأ عنھا من مشكلات إنما یحتاج ال ى  

التنس  یق ب  ین ھ  ذه الإختصاص  ات الض  ریبیة، بم  ا یقتض  یھ م  ن قب  ول ك  ل دول  ة التن  ازل ع  ن بع  ض ھ  ذه       

  .الإختصاصات و التضحیة بجانب من إیراداتھا الضریبیة

  

  أسباب ظھور الإزدواج الضریبي الدولي : المطلب الأول 
  

عل ى النح و    الض ریبي ال دولي و یمك ن ذكرھ ا     الإزدواج لظھ ور   ھاتتعدد الأسباب التي یكف ي ت وافر أح د   

  :التالي

   :)2(إختلاف ضوابط الإخضاع الضریبي - أولا

  :ین أساسیین ھمادأمب ف ھذه الضوابط إلىو یرجع اختلا

و ینط  وي ھ  ذا المب  دأ عل  ى إق  رار ح  ق الدول  ة ف  ي ف  رض الض  رائب عل  ى جمی  ع    :  یاس  یةالتبعی  ة الس -1

رعایاھا بصرف النظر عن مواطنھم أو محل إقامتھم، و ذلك بالنسبة لجمی ع أم والھم و دخ ولھم بص رف     

  .النظر عن موقعھا أو مصدرھا

ض الضرائب، وذلك لم ا ك ان   فلقد كانت التبعیة السیاسیة ھي الضابط الوحید الذي ترتكز علیھ الدولة لفر

و بذلك . ینظر إلى الدولة كھیئة تتمیز بالسلطة السیاسیة التي تملك السیادة على الجماعة التي تھیمن علیھا

  .تبلورت الصلة التي تربط الأفراد بالدولة على أنھا صلة سیاسیة مظھرھا الجنسیة

  

  

                                                
)1( Tixier G et Gest G : Droit fiscal international , P.U.F,paris,1985,p49. 

 .117، ص 1998مصر،الدار الجامعیة،: السیاسات الدولیة في المالیة العامة: یونس أحمد البطریق )2(
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  :التبعیة الإقتصادیة -2

مب دأ التبعی ة الإقتص ادیة، إذ قس م العناص ر الت ي یمك ن أن تح دد          لقد كان ج ورج ش انز ھ و أول م ن أب رز     

  :)1(الإلتزام الضریبي إلى ثلاثة عناصر ھي

الإقلیم في وقت ما، و ھذا العنص ر یكف ي لإخض اع الأجان ب الم ارین بالبل د للض رائب        بتواجد الشخص  -

ف  رض   ن  ھ لا یكف  ي لیب  رر  غی  ر المباش  رة عل  ى إنت  اج الس  لع الإس  تھلاكیة كال  دخان و المش  روبات، إلا أ      

الضرائب المباشرة، وذل ك لتغی ر المكلف ین و ع دم إس تقرارھم، مم ا یتع ذر حص رھم و ف رض الض رائب           

  .علیھم

غیر أن ھ ذا العنص ر   ،و ھي تنطوي على تواجد الشخص في إقلیم معین مدة أطول إل ى ح د م ا   : الإقامة -

ض رائب عل ى إی رادات غی ر المقیم ین      من عناصر الإخضاع قد یؤدي إلى عدم تمكن الدولة م ن ف رض ال  

الخ دمات الت ي   تحقی ق إی راداتھم م ن     ف ي  داخل الإقل یم، و یس تفیدون  من الأجانب الذین یستثمرون أموالھم 

  .تقدمھا الدولة ، مما یوجب إخضاعھم للضریبة في دولة المصدر

وا م ن بلادھ م،   یؤدي ھذا العنصر إلى صعوبة تحصیل الضرائب من الم واطنین ال ذین ھ اجر   : الجنسیة -

كما أنھ یبتعد عن العدالة لعدم إشتراك الأجانب المقیمین داخل البلاد في الإسھام في تحویل النفقات العامة 

الت  ي یس  تفیدون منھ  ا ف  ي نش  اطھم، ال  ذي یزاولون  ھ داخ  ل الدول  ة، إذ یك  ون للدول  ة بمقتض  ى مب  دأ التبعی  ة     

في حیاتھا الإقتصادیة و الإجتماعیة، و ھذا المبدأ ھمون اضریبیة تمتد إلى جمیع من یس سیادةالإقتصادیة 

لا یتعارض مع مبدأ التبعیة السیاسیة بل یتفاعل معھ، لأنھ لا یتعارض و فرض الضریبة على المواطنین 

  .الذین یعیشون في إقلیم الدولة

  :  ضوابط التبعیة الإقتصادیة – أ

  :ابط الإخضاع الضریبي، و ھمایتفرع من مبدأ التبعیة الإقتصادیة ضابطان رئیسیان من ضو

  :ضابط المصدر – 1-أ

المكلف الناشئة في بلد معین للضرائب الوطنی ة لھ ذا البل د، نظ را للخ دمات      إیرادات و یقضي بإخضاع    

 ،       الإقتص  ادي ،الت  ي ق  دمھا، و الت  ي أتاح  ت ل  ھ تحقی  ق ھ  ذه الإی  رادات، و ض  منت ل  ھ الإس  تقرار السیاس  ي   

  .و الإجتماعي

  :ابط الموطنض -2 -أ

جمی ع إی رادات المكل ف ـ مھم ا ك ان مص درھا ـ ف ي البل د ال ذي یعتب ر              ىعل   و یقضي بف رض الض ریبة     

ف اعلا  لما یقدمھ ھذا البلد من خدمات معیشیة لھذا المكلف م ن جھ ة، و لاعتب اره عض وا     لھ، نظرا  اموطن

  .لف بإیراداتھ للإقامة فیھیلتزم بالمشاركة في تمویل النفقات العامة للمجتمع الذي اختاره المك
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  :تعدد ضوابط الإخضاع الضریبي -ثانیا

                من     ذ العش     رینات م     ن الق     رن العش     رین ب     رزت ظ     اھرة تع     دد ض     وابط الإخض     اع الض     ریبي        

)Allégeance Fiscale(   حی  ث تكم  ن المش  كلة ف  ي المك  ان ال  ذي یخض  ع فی  ھ المكل  ف بالض  ریبة، وك  ذلك ،

، فعل ى  )Matière Imposable(التي من صلاحیتھا تحدید المادة الخاضعة للض ریبة   معرفة السلطة المالیة

ینش أ الإزدواج الض ریبي بالنس بة ل بعض عناص ر ال دخل        الض ریبي  خض اع الإالرغم من تطابق ض وابط  

            الت  ي تتحق  ق ف  ي غی  ر دول  ة الم  وطن، نتیج  ة خض  وعھا ف  ي نف  س الوق  ت لك  ل م  ن ض  ریبة دول  ة الم  وطن   

  .   )1(بة دولة المصدرو ضری

لذلك كان أول اھتمام یولیھ القانون الضریبي الدولي ھو تحدید التبعیة الضریبیة للأش خاص و الممتلك ات   

  .على المستوى الدولي

  :إختلاف مفھوم المصطلحات في المیدان الضریبي -ثالثا

لفة حول مفاھیم مثل الإقامة و من أبرز الأمثلة على ذلك ھو تباین التشریعات الضریبیة في الدول المخت   

الموطن و المنشأة المستقرة، حی ث تس تند بع ض التش ریعات الض ریبیة الوطنی ة ف ي تحدی د الم وطن عل ى           

فكرة الإقامة الرئیسیة، بینما یستند البعض الآخر على فكرة موقع مصالح المكلف الرئیسیة أو إلى الجم ع  

لفرنسي و المصري، فقد نص القانون الضریبي المصري ما بین الضابطین كما ھو الحال في التشریعین ا

الأجنبي متوطنا في مصر إذا ما اتخذ مصر محلا  اعتبارفیما یتصل بالضریبة الموحدة على الدخل، على 

  .لإقامتھ الرئیسیة أو إذا كانت مصالحھ الرئیسیة فیھا

ا بالنس بة لاص طلاح المنش أة    كما تختلف الأحك ام الوطنی ة فیم ا بینھ ا ف ي تحدی د الش روط الواج ب توافرھ          

تب  این م  دلول ھ  ذه   المس  تقرة تمھی  دا لجعلھ  ا خاض  عة للض  ریبة عل  ى الش  ركات، و ب  الطبع یترت  ب عل  ى       

حات إمكانی  ة وج  ود إزدواج ض  ریبي عل  ى نف  س وع  اء الض  ریبة ینظ  ر إلی  ھ م  ن وجھت  ي نظ  ر      المص  طل

  .)2(مختلفتین

  :اختلاف أسس التنظیم الفني للضرائب بین الدول -رابعا

من أكث ر الأس  باب أھمی ة، وھ و أن بع  ض ال دول تأخ  ذ بالنس بة للض رائب عل  ى ال دخل بالنظ  ام        عتب ر ی

كما ھو الحال بالنس بة لكاف ة ال دول الرأس مالیة المتقدم ة، و      ) الضریبة العامة على الدخل(الشخصي الكلي

  .یأخذ البعض الآخر بأسلوب الضرائب النوعیة على الدخل

بالنس  بة للض  رائب النوعی  ة بینم  ا یؤخ  ذ بض  ابط الجنس  یة أو  ) الإقلیمی  ة أو(فیؤخ  ذ ع  ادة بض  ابط المص  در 

ین ف ي تنظ یم   ، ذات الط ابع الشخص ي، و ب ذلك ی ؤدي التب ا     )أو الموح دة (الموطن بالنسبة للضرائب العام ة 

  .الإزدواج الضریبي الدوليضرائب الدخل إلى ظھور 

                                                
 )1( Nacera Zoubiri: LA TERRITORIALITE EN DROIT FISCAL,mémoire de troisième cycle professionnel 

,IEDF,kolea,1989,p62. 
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  وسائل معالجة  الإزدواج الضریبي الدولي: المطلب الثاني
  :عدد الوسائل المنتھجة في ھذا الإطار ، حیث نورد من أبرزھاتت

  

  الجھود الدولیة المبذولة:أولا 

نھای ة الح رب العالمی ة الأول ى،      مشكلة الإزدواج الضریبي الدولي اھتمام ا ملحوظ ا، من ذ    استقطبتلقد    

ن مشكلة الإزدواج ، بأ1920اعترف المؤتمر الإقتصادي الدولي الأول الذي عقد في بروكسل سنة  عندما

  .الضریبي الدولي تعد العائق الأول لحریة تداول رؤوس الأموال و أن إلغاءه یعد أمرا جوھریا

قتص ادیین المق دم لعص بة    یبي ال دولي ف ي تقری ر الخب راء الإ    كما ظھرت أھمی ة دراس ة الإزدواج الض ر      

مار رؤوس الأموال الأجنبی ة،  ، و ذلك في مجال البحث عن آثار الضرائب على استث1923الأمم في عام 

                  فی    ھ وج   ود دولت    ین، الأول    ى مورانی    ا  إذ أق   ام الخب    راء حججھ    م عل   ى أس    اس مث    ال نظ   ري تخیل    وا   

)La Moranie(          و ھي الدول ة الت ي تحت اج إل ى رؤوس أم وال أجنبی ة، و الثانی ة إیمری ا)(L'imérie   و ھ ي

تلجأ إلى توظیفھا في الدول ة الأول ى، فف ي حال ة م ا إذا فرض ت       الدولة التي تتوافر فیھا رؤوس الأموال و 

م ا ب ین الإس تثمارات    ل الأجنبی ة، ف إن الوض ع یختل ف     دولة مورانیا ضریبة على إی رادات رؤوس الأم وا  

الت  ي تم  ت قب  ل إنش  اء ھ  ذه الض  ریبة، و الإس  تثمارات المحتمل  ة بع  د إنش  ائھا، ففیم  ا یخ  ص الإس  تثمارات     

بمعنى آخر تصیبھم خسارة ف ي الإی رادات أو   أعباء كثیرة نتیجة ھذه الضریبة،  یتحمل أصحابھاسالأولى،

  .خسارة في رأس المال

و فیم ا یتعل  ق بالإس  تثمارات الثانی  ة أو المحتمل  ة، ف  إن الض ریبة تلع  ب دورھ  ا ھن  ا كح  اجز یح  ول دون       

الأجنبیة عن توظیف تشجیع الإسثمارات الجدیدة و ینشأ احتمالان، الأول إحجام أصحاب رؤوس الأموال 

، مما یؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة الناتج ع ن انخف اض قیم ة الأوراق المالی ة     "مورانیا"أموالھم في دولة 

  .كما سیؤدي إلى إرتفاع الأسعار نتیجة لزیادة التكلفة" مورانیا"في دولة 

أوراق  شكل موالھم فيأما الإحتمال الثاني، فھو استمرار توظیف أصحاب رؤوس الأموال الأجنبیة لأ   

، إلا أنھ م یش ترطون زی ادة س عر الفائ دة لتع ویض م ا ستس تقطعھ الض رائب م ن           "مورانیا"مالیة في دولة 

دخلھم، بل قد یغالون في التحفظ خوفا من خطر رفع أسعار الضریبة مستقبلا، بأن یط البوا بس عر مرتف ع    

و لیس فقط لتعویض عبء الضریبة المستحقة  للفائدة لتأمینھم ضد الإرتفاع المحتمل في أسعار الضریبة،

  .)1(في دولة المصدر

و مھما یكن م ن أوج ھ النق د الت ي وجھ ت ال ى التحلی ل الإقتص ادي لھ ؤلاء الخب راء، فإنھ ا ل م تن ف وج ود               

،وس وف ن أتي عل ى ذك ر مختل ف أھ م جھ ود        علاقة بین الإزدواج الض ریبي و حج م الإس تثمارات الدولیة   

  :ولیة من أجل تفادي الإزدواج الضریبيالھیآت الإقتصادیة الد
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  :       جھود الغرفة التجاریة الدولیة -1

إھتماما بالغا بدراسة مش كلة الإزدواج الض ریبي،    1920أبدت الغرفة التجاریة الدولیة منذ إنشائھا سنة    

  .لمتقدمةالتشریعات الضریبیة للدول ا فأنشأت في أول إجتماع لھا لجنة خاصة لدراسة المشكلة و بحث

و ص ادقت عل ى أربع ة مب ادئ      1921و قد قامت اللجنة بوضع تقریر ناقشتھ الغرفة في مؤتمر لن دن س نة   

  : )1(نجملھا فیما یلي

  :المبدأ الأول -

على الدولة عند فرض الض ریبة عل ى الإی رادات الناتج ة ف ي إقلیمھ ا، معامل ة كاف ة المكلف ین ال وطنیین              

  .ة واحدة لا تمییز فیھامنھم و الأجانب معاملة ضریبی

  :المبدأ الثاني -

على الدولة عند فرض الضریبة على الإیرادات ذات المصدر الأجنبي، معاملة كافة المكلفین الوطنیین    

منھم و الأجانب معاملة واحدة لا تمییز فیھا، و یفضل إعفاء ھذه الإیرادات من الضرائب الوطنیة لتفادي 

  .د خضعت للضریبة في دولة المصدرالإزدوادج الضریبي مادامت ق

  :المبدأ الثالث -

على الدولة أن تراعي عدم وقوع عبء الضریبة العامة على الدخل التي یخضع لھا الأجانب المقیمون    

  .بھا، إلا بقدر الإیرادات الناتجة في إقلیمھا

  :المبدأ الرابع -

حد  یع الأشخاص الطبیعیین و المعنویین علىعلى الدولة مراعاة تطبیق المبادئ السالفة الذكر على جم   

  .سواء

ال  دفاع ع  ن ھ  ذه المب  ادئ   المتعاقب  ة بع  د ذل  ك  و ق  د واص  لت الغرف  ة التجاری  ة الدولی  ة، ف  ي اجتماعاتھ  ا     

الأربعة، و محاولة التوفیق بین ضابطي الموطن و المصدر، و المطالبة بالتوسیع في التشریعات الفردیة 

ام الإتفاقیات الثنائیة و المتعددة بین الدول لمعالجة الإزدواج الض ریبي، نظ را   من جانب الدول، و في إبر

و   أبحاثھ  ا تج  ريلاس  تحالة التوفی  ق ب  ین مص  الح ال  دول المختلف  ة، و لا ت  زال الغرف  ة التجاری  ة الدولی  ة      

  .ى وقتنا الحاليلمشكلة الإزدواج الضریبي حت دراساتھا

  :المتحدة الأمم منظمة جھود -2

بھ دف تحض یر دراس ة ح ول      1921س نة  )ligue des nations (لجنة المالیة التابع ة لعص بة الأم م    أنشأت   

الأمریكی ة،   ةتتكون ھ ذه اللجن ة م ن ممثل ین ع ن الولای ات المتح د       زدواج الض ریبي، الأبعاد الإقتصادیة للإ

سویس   را،  ل   یھم ممثل   ین ج   دد ع   ن دول بلجیك   ا، فرنس   ا، إبریطانی   ا، ھولن   دا، إیطالی   ا و بع   د ذل   ك انظ   م 

  .ألمانیا، الأرجنتین، الیابان، بولونیا و فنزویلا ،اتشیكوسلوفاكی
                                                

)1( BRUNO GOUTHIERE:Les Impôts dans les affaires internationales,4ème édition,édition  Francis 
Lefebvre,paris,1998,p17. 
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بع د دراس تھ ف ي     1928أسفرت ھذه الأعمال عن تصمیم نموذج اتفاقیة لتفادي الإزدواج الضریبي سنة    

  .دولة 27 ون لـو التي حضرھا ممثل GENEVEمحاضرة 

تھ دف إل ى تش كیل قواع د ض ریبیة       المتحدة الأمم منظمةفیما بعد نشأت لجنة ضرائب دائمة على مستوى 

  .لمعالجة مداخیل الشركات التي تنشط في أكثر من دولة

تم  ت م ن ط رف لجن ة الض رائب و     1935س نة   ىخ ر أ مش روع إتفاقی ة  بالإض افة إل ى م ا س بق ت م تص میم       

وذج لكن واضعي ھ ذا النم   " نموذج مكسیكو"، سمي فیما بعد 1943في محاضرة بمكسیكو سنة  تھجعمرا

ج الض  ریبي بم  ا ی  تلائم م  ع   ك  ان أغل  بھم م  ن ال  دول الت  ي ھ  ي ف  ي طری  ق النم  و فدرس  وا مش  كلة الإزدوا     

، إل  ى وض  ع  1946فس  ارعت لجن  ة الض  رائب ف  ي دورتھ  ا السادس  ة المنعق  دة ف  ي لن  دن س  نة        مصالحھم،

ي مجموعة أخرى من الإتفاقیات النموذجیة التي تختلف عن نموذج مكس یكو نظ را لإنتم اء اغل ب مص مم     

  .ھذا النموذج للدول المتطورة

إل ى أن توقف ت ف ي س نة      ةو استمرت المحادثات بین الدول السائرة ف ي طری ق النم و و ال دول المتط ور        

فقط في إطار  ریبي بین الدول المتقدمة، التاریخ الذي بدأت فیھ أعمال البحث لتفادي الإزدواج الض1954

منظم ة التع اون و   " ب  ـ ، و التي أصبحت تسمى فیم ا بع د  )OECE( ةالمنظمة الأوروبیة للتعاون الإقتصادی

  .)1(OCDE)("التنمیة الإقتصادیین

  :)OCDE( ةجھود منظمة التعاون و التنمیة الإقتصادی -3

على التفكیر في مسألة تف ادي الإزدواج الض ریبي و نش رت     )(OCDEعملت لجنة الضرائب لدى    

ح  ول الإتفاقی  ات الخاص  ة بتف  ادي   ا أول مش  روع مھ  م  أربع  ة تق  اریر ح  ول ھ  ذا الموض  وع، إنبث  ق عنھ      

،من جھ ة أخ رى ت م تص میم نم وذج      1963زدواج الضریبي و المتعلقة بالدخل و الثروة حیث نشر سنة الإ

  .1966آخر لتفادي الإزدواج الضریبي فیما یخص الضرائب على الشركات و المواریث حیث نشر سنة 

 1971جتمعت في سنة حیث ا )CAF(جنة الشؤون الجبائیة أصبحت لجنة الضرائب تسمى ل 1967في سنة 

ال ى نم وذج أساس ي ح ول      1977ص ت ھ ذه الأش غال س نة     لخبمراجع ة النم وذجین الس ابقین، و     لتزمتو ا

  .الإتفاقیات الضریبیة الخاصة بتفادي الإزدواج الضریبي

الت  ي تواجھھ  ا الجبای  ة  و من  ذ ذل  ك الح  ین و لجن  ة الش  ؤون الجبائی  ة تجتم  ع دوری  ا لمعالج  ة الص  عوبات     

الدولیة الحدیث ة، و ت دخل تع دیلات عل ى النم وذج كلم ا تطل ب الأم ر ذل ك مث ل التع دیل ال ذي أجرت ھ عل ى               

و غیرھ   ا م   ن التع   دیلات ف   ي     1992الإتفاقی   ة الخاص   ة بال   دخل و الث   روة و ال   ذي نش   ر ف   ي س   بتمبر      

  .1997و1995 ،1994سنوات

المتعددة و إبرام الإتفاقیات الثنائیةفیما یخص  OCDEنموذج على  تند معظم الدول في العالم حالیا و تس   

  .الأطراف قصد تفادي الإزدواج الضریبي

                                                
)1( BRUNO GOUTHIERE:op.cit.,p21. 
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  :الإتفاقیات الجبائیة الدولیةمحتوى: ثانیا

  :ترتكز الإتفاقیات الجبائیة الدولیة على مبادئ عامة أساسیة نذكرمن أھمھا ما یلي

  :)1(مجال التطبیق-1

  :من الإتفاقیة ضمن مجال التطبیق،النطاق المكاني والزماني والشخصي كما یليیحدد في المواد الأولى 

تھتم الإتفاقیات الجبائیة لمنع الإزدواج الضریبي بتحدید الحیز الجغرافي لكلتا الدولتین : النطاق المكاني -أ

الت ي تتمت ع بھ ا ف ي     المتعاقدتین ، وبالتالي معرفة الحدود البریة والجویة والبحریة لكل دولة نظرا للسیادة 

  .سن القوانین الضریبیة الخاصة بھا على مستوى إقلیمھا

  :تستعرض كل الإتفاقیات الجبائیة النطاق الزمني وذلك لإبراز ما یلي:النطاق الزماني -ب

  .تاریخ سریان الإتفاقیة ورجعیتھا -  

  .الإمضاءتاریخ بدایة  تطبیق بنود الإتفاقیة على أنواع الضرائب المختلفة بعد  -  

  .الفترة الزمنیة المحددة لتبلیغ إلغاء الإتفاقیة -  

بعد تحدید الشروط المكانیة والزمانیة ،من الأھمیة تحدید الأش خاص الخاض عین   : النطاق الشخصي  -جـ 

  :لقواعد الإتفاقیة ،وبعد ذلك الضرائب المستھدفة

  :الأشخاص المعنیین -1-جـ 

عام  ة بأحك  ام الم  ادة الأول  ى م  ن نم  وذج منظم  ة التع  اون والتنمی  ة          تأخ  ذ الإتفاقی  ات الحالی  ة كقاع  دة      

،بإعطاء تعاریف عامة لمصطلح الأشخاص بمعناه الطبیعي والمعنوي  ومنظمة الأمم المتحدة الإقتصادیة 

  .وذلك تفادیا  لأي لبس أو غموض في فھم الإتفاقیة

  ) les impôts visés(الضرائب المستھدفة -2-جـ

ومنظم ة التع اون   من نم وذجي منظم ة الأم م المتح دة      1/2بالمادة  اضرائب المستھدفة، أخذیتم تحدید ال   

  :والتنمیة الإقصادیة ،التي تنص على مایلي 

تطب  ق الإتفاقی  ة عل  ى ض  رائب ال  دخل والث  روة المحص  لة م  ن ط  رف أي م  ن ال  دولتین المتعاق  دتین أو        " 

  "ھاجماعتھما المحلیة، بغض النظر عن الطریقة التي تحصل ب

  

  

  

  

  

  

                                                
)1(  Bernard Plagnet: Droit fiscal international ,édition litéc, paris,1986,p 63. 
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  الإختصاص الضریبيمعاییر ضبط  -2

طن عل  ى ض  وابط الإختص  اص  ولی  ة نح  و جع  ل الص  دارة لض  ابط الم  و  الض  ریبیة الد تتتج  ھ الاتفاقی  ا   

تفاقی  ات من  ع الإزدواج التالی  ة الت  ي ی  تم الأخ ذ بھ  ا ف  ي ا  الض ریبي الأخ  رى، و ھ  ذا م  ا یتجل  ى ف ي الأس  س  

  .الضریبي

  :البالنسبة لإیرادات رؤوس الأمو -أ

یتم إخضاع الإی رادات المتأتی ة م ن الأص ول الثابت ة للض ریبة ف ي البل د الموج ودة ب ھ ھ ذه الأص ول، كم ا              

وطن المالي للش ركة، أي  متخضع نواتج الأسھم و الأنصبة من الأرباح للضریبة في البلد الذي یوجد بھ ال

  .في البلد الذي یستثمر فیھ رأس المال

  :لأرباح الشركات ةبالنسب -ب

ع أرباح الشركة التابع ة لدول ة م ا للض ریبة ف ي دول ة أخ رى مت ى زاول ت تجارتھ ا أو باش رت            تخض

  .) نشأة مستقرةم(نشأة دائمة قائمة بذاتھا منشاطھا في ھذه الدولة و عن طریق 

، أما بالنسبة لأرباح شركات الملاحة بعض الضرائب في البلد التابعة لھو تعفى في ھذه الحالة من كل أو 

خضاع إیرادات ھذه الشركات إما وفق ا لإختص اص الدول ة الت ي     و الجویة فتتجھ الإتفاقیات نحو إ البحریة

  .، أو المكان الذي یتواجد بھ مركز إدارة تلك الشركات یقیم بھا المستفید من ھذه الأرباح

  :بالنسبة للمرتبات و المكافئات -جـ

ظائف دبلوماسیة أو قنصلیة للضریبة ف ي ال دول   تخضع المرتبات التي تدفعھا الحكومة في مقابل القیام بو

الدافعة، طالما أن ھذه الوظائف تدخل في عداد الأعمال الحكومیة العادیة طبقا للعرف الدولي، و لا تتعلق 

ب  أي عم  ل تج  اري، أم  ا الأج  ور و المرتب  ات و المكاف  آت ع  ن العم  ل و الخ  دمات الشخص  یة الت  ي ت  دفعھا   

ستنادا إلى ضابط المصدر و إن قبلت التنازل ع ن  دیت فیھ الخدمة فقط االبلد الذي أالشركات فتخضع في 

  .ذلك فعلى وجھ الإستثناء و في حدود ضیقة

  :بالنسبة لإیرادات المھن الحرة -ه 

  .نشأة مستقلة یزاول نشاطھ بھامتخضع للضریبة في الدولة التي لصاحب المھنة فیھا 

  :نبالنسبة للضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیی -د

للدولة التي یقیم فیھا المكلف الحق في فرض الضریبة الموحدة على الدخل سواءا كان متأتیا منھ ا أو م ن   

الدول الأخرى عل ى أن ھ یمك ن الإتف اق عل ى تخف یض ھ ذه الض ریبة بش روط معین ة منص وص علیھ ا ف ي              

  .الإتفاقیات

  :بالنسبة للشركات -و

  .مع إعفاءه من الضریبة في البلد الآخریخضع المال للضریبة في البلد الذي یتواجد بھ 

  

  الوسائل التقنیة لمعالجة الإزدواج الضریبي -3
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م  ن نم  وذج الإتفاقی  ات الجبائی  ة لمنظم  ة التع  اون و التنمی  ة   23م  ا ھ  و منص  وص علی  ھ ف  ي الم  ادة  حس  ب

  .الخصمطریقتي الإعفاء و : ل بالأساس على طریقتین ھما، تعتمد الدو)OCDE(الإقتصادیة 

  

   ):METHODE DE L'EXEMPTION(یقة الإعفاءطر -أ

الم داخیل المحقق ة ف ي دول ة أخ رى       جبائیة لدول ة الإقام ة ف ي الحس بان    الإدارة ال وفقا لھذه الطریقة لا تأخذ

  .)1()دولة المصدر(

تعط  ي ھ  ذه الطریق  ة الأحقی  ة لدول  ة المص  در لإخض  اع مختل  ف الم  داخیل و الممتلك  ات الض  ریبیة، حی  ث   

ع  ن إخض  اع نف  س ھ  ذه الم  داخیل و الممتلك  ات للض  ریبة كلی  ا أو   ) دول  ة الإقام  ة(خ  رى تتخل  ى الدول  ة الأ

  :بالتدرج كما یلي

  ):Exemption intégrale(الإعفاء الكلي 1-أ

یحض  ر أو یمن  ع عل  ى دول  ة أن تأخ  ذ بالحس  بان العناص  ر الخاض  عة للض  ریبة ف  ي الدول  ة المتعاق  دة      

  .الأخرى

ى أح  د المكلف  ین، تتخل  ى ع  ن إخض  اع العناص  ر الت  ي خض  عت   فدول  ة الإقام  ة عن  د حس  ابھا للض  ریبة عل    

  .للضریبة في دولة المصدر

یم حیث تسمح للمق ∗)Impôt Progressif(ة یو تعتبر ھذه الطریقة غیر عادلة، في حالة الضرائب التصاعد

قق دفع ضرائب أقل مقارنة بتلك التي كان من المفروض دفعھا لو أنھ حالذي یستثمر أموالھ في الخارج ب

  .ھذه المداخیل في دولة إقامتھ، لذلك یكون الإعفاء التدریجي ھو الحل الأمثل

  

  )Exemption avec Progressivité( الإعفاء التدریجي  -2-أ

، لكنھ ا  )دول ة المص در  (لا تستطیع دولة الإقامة إخضاع المداخیل الخاضعة من قب ل ف ي الدول ة الأخ رى     

        لتحدی   د المع   دل الفعل   ي ال   ذي تحس   ب عل   ى أساس   ھ الض   ریبة    تأخ   ذ بع   ین الإعتب   ار الم   داخیل المحقق   ة 

)Taux effectif( و یمكن توضیح طریقتي الإعفاء الكلي و التدریجي بواسطة المثال الآتي)2(:  

                  دج منھ   ا محقق   ة ف   ي دول   ة إقامت   ھ  70000دج،  100.000 ـحق   ق ش   خص دخ   ل إجم   الي یق   در ب          

  .جنبیةأ دج في دولة30.000و

                                                
)1( Tixier G et Gest G:op.cit.,p269. 

 
دة الخاضعة للضریبة ،كما ھو الحال على سبیل المثال في الضریبة على الضرائب التصاعدیة ھي ضرائب یتزاید معدلھا كلما إزدادت الما ∗

  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 104حسب المادة ) BIC(الأرباح الصناعیة والتجاریة في الجزائر
)2( Roger Duccini:op.cit.,p72 
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و بمع  دل  %35دج  100.000یق در مع دل الض ریبة عل ى ال دخل ف  ي دول ة الإقام ة عل ى دخ ل یع ادل              

فیخض  ع ال  دخل  الأجنبی  ة، أم  ا ف  ي الدول  ة  )الض  ریبة تص  اعدیة( دج 70000 ـعل  ى دخ  ل یق  در ب    %30

  .40%لضریبة موحدة بمعدل 

  :كما یلي) إعفاء التدریجي الإعفاء الكلي و ( تكون المعالجة الضریبیة في الحالتین   

  

  :الإعفاء الكلي -

  دج 21000=  30%×70000:    یسدد المكلف بالضریبة في دولة الإقامة

  دج                                              12000=  40%×30000: الأجنبیةیسدد المكلف بالضریبة في الدولة 

  :الإعفاء التدریجي -

  دج 24500=  35%×70000:   دولة الإقامة یسدد المكلف بالضریبة في

  دج  12000=  40%×30000:الأجنبیةیسدد المكلف بالضریبة في الدولة 

                                                      

  :ي الجدول التاليف  یمكن تلخیص محتوى المثالو

  

  الفرق بین الإعفاء الكلي و الإعفاء التدریجي):1(الجدول رقم 

  الإعفاء التدریجي  الإعفاء الكلي  البیـــــــــــــــــــان

  24500  21000  الضریبة المسددة في دولة الإقامة

  12000  12000  الضریبة المسددة في الدولة الأجنبیة

  36500  33000  مجموع الضرائب المدفوعة

  10500  14000  التخفیضات الممنوحة من طرف دولة الإقامة

  الطالب إعتمادا على معطیات المثال من إعداد : المصدر

  

  :ما یمكن ملاحظتھ من خلال ھذا المثال أن    

الضرائب المدفوعة في دولة المص در ل یس لھ ا أي ت أثیر عل ى مبل غ التخفیض ات الممنوح ة م ن ط رف            -

  .دولة الإقامة

ب عل ى مس توى   في طریقة الإعفاء الكلي المادة الخاضعة للضریبة المعفاة لا تدخل في حس اب الض رائ   -

  .دولة الإقامة

 ةصریح بالم داخیل المتأتی   تتعتبر طریقة الإعفاء التام سھلة بالنسبة للمكلف بالضریبة حیث توفر علیھ ال -

  .الأجنبیة من الدولة
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  ):METHODE DE L'IMPUTATION(طریقة الخصم  -ب

 ال اعتم ادا عل ى  م ن إی رادات رؤوس الأم و    ةتطبق ھذه الطریقة بص فة عام ة عل ى الم داخیل المتأتی      

ی نص عل ى أن ھ ذه الطریق ة تطب ق      الذي  A223في مادتھ  )OCDE(الإتفاقیات الجبائیة من طرف  جنموذ

  ).DIVIDENDES(و التوزیعات أو حصص الأسھم ) Les Intérêts(على الفوائد 

  :)1(یشترط ما یلي لخصملكي تطبق طریقة ا

  .أن یكون الخصم منصوص علیھ في الإتفاقیة الجبائیة -

  ).دولة الإقامة(یخص فقط المقیمین  -

أن تك     ون الفت     رة الزمنی     ة موح     دة، أي نف     س س     نة النش     اط ال     ذي تحس     ب فی     ھ الض     ریبة ف     ي                                               -

  دولة الإقامة

  :و ھناك نظامین في طریقة الخصم ھما

  

  :)L'imputation intégrale(الخصم الكلي 1-ب

دول  ة (ال  دخل الإجم  الي للمكل  ف بم  ا فیھ  ا تل  ك المحقق  ة ف  ي الدول  ة الأجنبی  ة      تحس  ب الض  ریبة عل  ى 

من الض ریبة الإجمالی ة المس تحقة     ة، و بعد ذلك تخصم الضریبة المسددة في تلك الدولة المتعاقد)المصدر

  .في دولة إقامة المكلف بالضریبة

  ):L'imputation ordinaire(الخصم العادي 2-ب

م  ن ط  رف دول  ة الإقام  ة، أي أن  ھ لا یعت  د ب  نفس مبل  غ الض  ریبة   اون الخص  م مح  ددف  ي ھ  ذه الحال  ة یك      

  .المسددة في الدولة الأخرى

  :و سنوضح طرق الخصم من خلال المثال التالي   

  طیات المثال السابق نأخذ نفس مع   

  :الخصم الكلي - 

  دج 23000=  35%×)12000-100000:(یسدد المكلف بالضریبة في دولة الإقامة

  دج 12000=  40%×30000: یسدد المكلف بالضریبة في الدولة الأخرى

  :الخصم العادي -

  دج24500= 35%×)∗10500-100000:(یسدد المكلف بالضریبة في دولة الإقامة

  دج 12000=  40%×30000: یسدد المكلف بالضریبة في الدولة الأخرى

  :و یمكن تلخیص ذلك في الجدول التالي  

                                                
)1(  Bernard plagnet: op.cit.,p79. 

  ).بالمعدل المعمول بھ في دولة الإقامةیحسب (%35×30000=  10500 ∗
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  لفرق بین الخصم الكلي والخصم العاديا): 2(الجدول رقم 

  الخصم العادي  الخصم الكلي  البیـــــــــــــــــــان

  24500  23000  الضریبة المسددة في دولة الإقامة

  12000  12000  الضریبة المسددة في الدولة الأجنبیة

  36500  35000  مجموع الضرائب المدفوعة

  10500  12000  التخفیضات الممنوحة من طرف دولة الإقامة

  من إعداد الطالب إعتمادا على معطیات المثال: المصدر

  

م  ن خ  لال المث  ال نس  تخلص أن التخف  یض المس  موح ب  ھ ف  ي دول  ة الإقام  ة یك  ون أق  ل أو یع  ادل مبل  غ   

  .على مستوى الدولة الأخرى ةالضریبة المدفوع

  

  :تقییم طریقتي الخصم و الإعفاء: ثالثا

  :ر مختلفتین ھمایرتكز ھذا التقییم على وجھتي نظ

    :وجھة نظر المكلف بالضریبة- 1

مع  اییر  ثلاث  ة عل  ى لتف  ادي الإزدواج الض  ریبي لطریق  ة المناس  بةل هاختی  ار ف  ي یعتم  د المكل  ف بالض  ریبة 

  :)1(ھي

  :الفعالیة في تفادي الإزدواج الضریبي -أ

اع، بینم ا ف ي   تعتب ر طریق ة الإعف اء أحس ن نظ را لوج ود س لطة ض ریبیة واح دة لھ ا ص لاحیة الإخض                 

، و ی ؤدي  )الإقام ة، المص در  (طریقة الخصم فإن المكلف بالضریبة یخضع لمختلف الس لطات الض ریبیة   

ذلك إلى تنوع طرق حساب الضریبة لاختلاف الأوعیة الضریبیة مما یؤدي إل ى عرقل ة مص الح المكل ف     

  .بالضریبة

الن اتج ع ن ارتف اع الض ریبة ف ي      من جھة أخرى فإن الخص م الع ادي لا یح ل مش كلة الإزدواج الض ریبي      

، إذا كانت الضرائب المقتطعة من دول ة المص در أكب ر م ن     )2(دولة المصدر الذي یخصم من دولة الإقامة

  .دولة الإقامة

  

  

  

  

                                                
)1( Tixier G et Gest G:op.cit.,p271. 
)2( ibid,p273. 
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  : البساطة في التطبیق -ب

طریقة الإعفاء الكلي أحسن من ناحیة التطبیق، فھي لا تتطل ب إج راءات كبی رة یق وم بھ ا المكل ف مقارن ة        

  .مطالبا بإثبات الدخل الذي حققھ في دولة أخرى ھریقة الخصم التي تجعلبط

  :العدالة -جـ

ق ة عل ى المق یم ال ذي یحق     ث تكون الأعباء موزعة بطریقة عادلتعتبر طریقة الخصم أكثر عدالة بحی

  . مداخیل من مصادر أجنبیة

  :وجھة نظر الإدارة الجبائیة  -2

لتف ادي الإزدواج الض ریبي    ىالجبائیة عند اختیار الطریقة المثل  ھناك معیارین تستند علیھما الإدارة 

  :و ھما

  

  :التكلفة -أ

تحدی  د لطریق ة الإعف  اء أق  ل تكلف  ة م  ن حی  ث التحص یل و الجھ  د المب  ذول م  ن ط  رف الإدارة الجبائی  ة         

عنھ ا  الض ریبیة الت ي تتن ازل     تب النظر للإی رادا  الوعاء الضریبي، غیر أنھ من جھ ة أخ رى تعتب ر مكلف ة     

  .دولة الإقامة

كذلك فإن إعفاء المداخیل المتأتیة من مصادر أجنبیة، یمكن أن یكون مصدرا لتھرب ضریبي من دولة    

، و بالتالي تشجع ھ ذه الطریق ة   جاه دول ذات أنظمة ضریبیة أقل عبئاالإقامة ذات عبء ضریبي كبیر بات

  .ادات ضریبیة معتبرةیفوت على الدولة إیر ھو ماالمقیم للإستثمار في الخارج و

السائرة في طریق النمو و التي تسعى إلى جلب الإستثمارات  مكلفة أكثر للدولأما طریقة الخصم فھي    

  .الضریبیة التي تتنازل عنھا لصالح دولة إقامة المستثمر ت، بالنظر للإیراداالأجنبیة

  في الإخضاعمشروعیة الحق  -ب

،لذلك فإن الع بء یق ع عل ى    )أي مصدر المداخیل المتأتیة ( یرجع الحق في الإخضاع لدولة المصدر

دولة الإقامة مع إمكانیة عدم التحدید الدقیق لدولة المصدر،فمن وجھة النظر الجبائیة التقنی ة م ن الأفض ل    

  .خضوع المداخیل إلى اقتطاع من المصدرعلى مستوى الدولة الأجنبیة

  

  بي الدوليموقف الجزائرمن الإزدواج الضری:  المطلب الثالث
ما دفع  ووھ تزداد أھمیة معالجة الإزدواج الضریبي الدولي مع تطور النظام الإقتصادي الجزائري،

  .إبرام العدید من الإتفاقیات الجبائیة الدولیة الجزائرإلى
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والمص ادق   1969أكت وبر  2أول إتفاقیة جبائیة دولی ة أبرمتھ ا الجزائركان ت م ع فرنس ا بت اریخ       و   

ھ  ذه الإتفاقی  ة الض  رائب المباش  رة،   ص، وتخ  1970م  ارس  12ف  ي 70-24لأم  ر رق  م علیھ  ا بواس  طة ا

  :)1(التسجیل وحقوق الطابع،وتھدف إلى قعلى التركات، حقو ةالضریب

  .تفادي لأقصى حد ممكن حالات الإزدواج الضریبي -

  .وضع قواعد التعاون المتبادل فیما یخص الوعاء الضریبي والتحصیل -

النقاط التي تدرسھا الجزائر في ظل المفاوضات التي تجریھا في ھذا المجال، ھو لقد كان من أھم    

نسبة الإعفاء الممكن منحھا للدول ة المتعاق د معھ ا ف ي إط ار الإتفاقی ة الجبائی ة والخاص ة بالض رائب عل ى           

  .)2(الدخل

التع اون   و بسبب تطور النظام الضریبي الداخلي من جھة و مسار التعدیلات التي قامت بھ ا منظم ة  

لج أت الجزائ  ر إل ى تع  دیل أو إع ادة تأھی ل تل  ك الإتفاقی ات الت ي ك  ان آخرھ ا ب  ین        ، و التنمی ة الإقتص ادیة  

،و تج در الإش ارة إل ى أن    07/04/2002و المصادق علیھا ف ي   17/10/1999الجزائر و فرنسا بتاریخ 

یین ب الطرق الدیبلوماس یة، و   إبرام الإتفاقیات الجبائیة غالبا ماتكون بطل ب م ن ط رف الش ركاء الإقتص اد     

كانت المبادرة الجزائریة في ھذا المج ال م ع دولت ین فق ط ھم ا الولای ات المتح دة الأمریكی ة و فرنس ا ف ي           

  )3(قطاعي  الطاقة و النقل

 13، 2005ج انفي   01ویبلغ عدد الإتفاقیات الجبائیة الدولیة الموقعة من ط رف الجزائ ر إل ى غای ة     

  :الجدول التالي إتفاقیة كما ھو موضح في

  

  

  

  

                                          

             

  

  

  

  

  

                                                
)1( Georges Depuyt:fiscalité algerienne,SNED-ALGER,1972,p82. 
)2( yahia amnache:l'élaboration et l' application des conventions fiscales internationales-experience algérienne -

:mémoire de troisième cycle professionnel,IEDF,kolea,1987,p122. 
)3(  Abderrahmane Raouya :Relations fiscales Internationales-L'Algerie et les conventions fiscales 

internationales-,bulletin des services fiscaux n°20,Alger print,juin 2000,p61.  
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  الإتفاقیات الجبائیة الدولیة ساریة المفعول مع الجزائر):  (3الجدول رقم       
  

     

  2005المدیریة العامة للضرائب : المصدر  

  

تعمل الإستراتیجیة الإقتصادیة الجزائریة في الوق ت الح الي عل ى تش جیع ت دفقات الإس تثمارات الأجنبی ة         

سلطات العمومیة سیاسة إتفاقیات جبائیة دولیة متفتحة اتجاه الإستثمار الأجنبي نحو البلاد ،لذلك تمارس ال

  )1(".الفروع-الشركة الأم"المباشر ،كمنح معدل مخفض للإقتطاع من المنبع على أرباح أسھم 

وقد وقعت الجزائر مؤخرا إتفاقیة مع روسیا من أجل تفادي الإزدواج الضریبي،بالإضافة إلى المصادقة  

  .)2(2001نوفمبر24في "  سیول" تفاقیة الجبائیة مع كویا والموقعة بـعلى الإ

  

  

  

  

  

  

                                                
 .202،ص2004الجزائر،دیات الجبایة والضرائب، دار ھومة ،إقتصا: حمد عباس محرزي م )1(

)2( Lyes Malki:Algerie-Russie"effacement de la dette et coopération tous azimuts",El watane,13 mars 2006,p7.     

  رقم الجریدة الرسمیة  رقم و تاریخ مرسوم المصادقة  تاریخ التوقیع  الدولة

  44/1983  22/10/1983،  575 -83  17/05/1982  فرنسا

  35/1993  20/07/1991،  231 -91  03/02/1991  إیطالیا

  37/1995  15/07/1995،  186 -95  28/06/1994  رومانیا

  65/1994  02/10/1994،  305 -94  02/08/1994  تركیا

  25/1985  11/06/1985، 161 -85  09/02/1985  تونس

  41/1990  26/09/1989،  180 -89  19/06/1988  لیبیا

  44/1990  13/10/1990،  299 -90  25/01/1994  بالمغر

  06/1991  22/12/1990،  424 -90  23/07/1990  إتحاد المغرب العربي

  68/2000  16/11/2000،  364 -2000  22/02/1999  كندا

  61/1997  13/09/1997،  342 -97  28/04/1995  أندونیسیا

  79/2000  17/12/2000، 427 -2000  16/09/1997  الأردن

  19/2001  01/04/2001، 78 -2001  14/09/1997  اسوری

  01/2005  29/12/2004،  435 -04  25/10/1998  بلغاریا
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  خلاصة الفصل
كما رأینا من خلال ھذا الفصل، فإن ظاھرة الإزدواج الضریبي في مفھومھ ا تس تند عل ى مع اییر        

یمك  ن التمیی  ز ب  ین الإزدواج    ثووجھ  ات نظ  ر مختلف  ة تجعلھ  ا تظھ  ر ف  ي أش  كال وأن  واع متع  ددة، حی         

النظ  ر إل  ى ھ  ذه الظ  اھرة ك  ذلك   نض  ریبي ال  دولي وال  داخلي إذا أخ  ذنا بالنط  اق المك  اني كمعی  ار، ویمك   ال

 امن وراء إحداثھا لنخلص إلى أن ھناك ازدواج ضریبي مقصود وآخر غی ر مقص ود، وإذ   دبمعیار القص

عي التش ریعات  تقنیة محضة وجدناھا تحدث إما بصفة قانونیة كما یفسرھا لنا واض زاویةنظرنا إلیھا من 

الض   ریبیة وإم   ا بص   فة إقتص   ادیة أخ   رى مخالف   ة للأول   ى كم   ا ینظ   ر إلیھ   ا الكثی   ر م   ن الإقتص   ادیین        

والمتخصصین في المالیة العامة والذین یفسرون الظاھرة من خلال دراسة أثرھا والمتحمل الفعلي للعبء 

واج الض  ریبي الق  انوني و ی  ؤدي إل  ى التمیی  ز ب  ین الإزد  االض  ریبي الن  اجم ع  ن الإزدواج الض  ریبي، مم   

  .الإزدواج الضریبي الإقتصادي

إن الجدل الق ائم دوم ا ب ین المش رع الض ریبي م ن جھ ة و رج ل الاقتص اد م ن جھ ة أخ رى ح ول                 

ضبط مفھوم دقیق للإزدواج الضریبي، یحتم على المشرع الأخذ بع ین الاعتب ار للجان ب الإقتص ادي م ن      

والطرق المختلف ة م ن أج ل تف ادي ھ ذه الظ اھرة أو عل ى الأق ل         الموضوع وذلك من خلال إیجاد الوسائل 

التخفیف من حدتھا وھو ما أشرنا إلیھ في ھذا الفصل عن دما ش رحنا مختل ف التقنی ات المعتم دة ف ي إط ار        

  .النظم الضریبیة لمختلف الدول

ات ولعل أھم ازدواج ضریبي داخلي مقصود حاصل في معظم الدول، ذلك المتعلق بأرباح الشرك   

الخاضعة للضریبة على الشركات التي یعتبرھا المشرع دوما تتمت ع بالشخص یة الإعتباری ة المس تقلة ع ن      

  .شخصیة المساھمین فیھا

ولیست الجزائر بمنأى عن ھذه الظاھرة على اعتبار أنھا تنتھج سیاس ة ض ریبیة عالمی ة مس تمدة         

الإزدواج الض ریبي لأرب اح    ىفص یل إل   من تشریعات لنظم إقتص ادیة متط ورة، ل ذلك س وف نتع رض بالت     

  .الشركات في الجزائر من خلال الفصل الموالي
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   الإزدواج الضریبي لأرباح الشركات:الفصل الثاني
  

  تمھید
تخض ع أرب اح الش  ركات ف ي معظ  م البل دان الص  ناعیة ل لإزدواج الض ریبي كم  ا ھ و الح  ال بالنس بة ل  ـ             

یق  ع عب  ؤه عل  ى ع  اتق المس  اھمین ف  ي تل  ك الش  ركات بص  فتھم         ثنی  ا، فرنس  ا، حی    ، بریطااألمانی  ا، كن  د 

  .المسؤولین الحقیقیین عن النشاط الإنتاجي

    
العلاق ة ب ین الض ریبة عل ى الش ركات والض ریبة عل ى الأش خاص          طبیع ة  ح ول الجدل  ركثیرا ما یثاو    

س  وف  وزع عل ى المس اھمین  تس  الت  ي ض ریبة عل  ى أرب اح ش ركات الأم وال      أن ف رض  ثالطبیعی ین، حی   

ل  ھ مبررات  ھ القانونی  ة   وھ  و ازدواج ض  ریبي تخض  ع م  رة أخ  رى للض  ریبة عل  ى الأش  خاص الطبیعی  ین،  

م ن الإقتص ادیین    من جھة أخرى یوج د  وجانب المشرع الضریبي من جھة،  والاقتصادیة والسیاسیة من

لغ اء الض ریبة عل ى الأرب اح الت ي      دمج الضریبتین مع ا أو إ  إما من خلال، بإلغاء ھذا الإزدواج من ینادي

تع رض  ال ذي ی  من خ لال المبح ث الأول   ،شرح وجھة نظر كل منھما یتمتوزعھا ھذه الشركات، وسوف 

خص  ص مبحث  ین یُ ارب اح الش  ركات وآث  اره المختلف ة بص  فة عام  ة، بع دھ   لأالإزدواج الض  ریبي  إل ى نش  أة 

  .دتھبي في الجزائر وسبل التخفیف من حیلإزدواج الضرحول ا آخرین
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  نشأة الإزدواج الضریبي لأرباح الشركات وآثاره: المبحث الأول
  

،تھ   تم الس   لطات العمومی   ة    )1(الخمس   ینیات م   ن الق   رن العش   رین وإل   ى وقتن   ا الح   الي     من   ذ بدای   ة  

والاقتصادیین على حد سواء بمسألة الإزدواج الضریبي لأرباح الشركات ،فم ا ھ ي أس باب حدوث ھ؟ وم ا      

  المترتبة عنھ؟  ھي الآثار

  

  نشأة الإزدواج الضریبي: المطلب الأول

 :رباح الشركات نتیجة خضوع ھذه الأرباح إلى ضریبتین مختلفتین ھمالأیحدث الإزدواج الضریبي    

  .ة على الشركات في المرحلة الأولىیبالضر ∗

  .على الشركاء كمرحلة ثانیة ة على الأرباح الموزعةیبالضر ∗

كما سبق الإشارة إلیھ في الفصل  -من النوع الإقتصادي  ،ھوھذا الإزدواج الضریبيومن الواضح أن    

على اعتبار نفس المدة الزمنیة  نوع نفس الوعاء، علىنظرا لتعرض شخصین مختلفین للضریبة  -الأول

ھم باعتب ار أن الضریبة الأولى تتحملھا الشركة كشخص معنوي والثانیة یتحملھا الش ركاء أو المس اھمون   

وعی وب الض  ریبة عل ى أرب  اح الش  ركات ،و أیض ا آلی  ات ف  رض     اوس وف نب  رز مزای   .أشخاص ا طبیعی  ین 

  .الضریبة على الحصص من الأرباح الموزعة

  

  الضریبة على الشركاتفرض  :أولا

تف رض ھ ذه    ثیعتبر فرض الضریبة على الشركات سببا رئیس یا ف ي ح دوث الإزدواج الض ریبي، حی         

أن ھ  ذا الص  نف م  ن    اعتب  ارت  ي تحققھ  ا ش  ركات الأم  وال بص  فة عام  ة عل  ى     الض  ریبة عل  ى الأرب  اح ال 

  .الشركات یتمتع بشخصیة معنویة مستقلة عن الشخصیة الطبیعیة للأفراد

منھ ا   ةتشكل مبررات وجود الضریبة على الشركات منذ مدة مح ور اھتم ام العدی د م ن البل دان، خاص          

یوجد اتجاھ ان مختلفت ان بش أن ف رض الض ریبة عل ى        ثة، حیو التنمیة الإقتصادی نالتابعة لمنظمة التعاو

ویمك ن تلخ یص المزای ا    .الشركات من عدمھا الأول مناصر والثاني یعترض كلیا أو جزئی ا عل ى فرض ھا   

  :والانتقادات الموجھة لھا فیما یلي

  

  :مزایا الضریبة على الشركات -1

  :)2(یقدمون المبررات التالیةیستند أنصار فرض الضریبة على الشركات على تعدد مزایاھا و

                                                
)1( Robert CROS:la double imposition des dividendes,ECONOMICA,paris,1991,p2. 
)2(  Emmanuel Rubens : la fiscalité des entreprises-Aspects économiques de la concurrence fiscale 

dommageable au sein de l'union européenne,LARCIER,Bruxelle,2002,p03  
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شخص  یة قانونی ة مس  تقلة ولھ ا مق درة تكلیفی  ة عل ى دف  ع      ام ن الناحی ة القانونی  ة ف إن ھ  ذه الش ركات لھ       •

، كما أنھا تدار بواسطة مجلس إدارة مستقل عن أصحاب الشركات لایمكن للدولة أن تھملھاالضرائب 

بالمقارن ة م ع مس ؤولیة المس اھمین ف ي      وأن مسؤولیة الأفراد في شركات الأشخاص مسؤولیة كبی رة  

  .مساھمتھم في رأس مال الشركة لذین تنحصر مسؤولیتھم في إطارشركات الأموال ا

 لتضمن الدولة لھذا النوع من الشركات محیطا إجتماعیا واقتصادیا ومؤسساتیا خاص ا بھ ا، وبالمقاب     •

لھا،ما یغطي الأعباء الإضافیة  على الشركات أن تساھم في تكالیف التسھیلات والإمتیازات الممنوحة

 .التي تتحملھا الدولة مثل مشكلة تلوث البیئة

 ح د م ن الق  وة الإقتص ادیة لھ ذا الن  وع م ن الش ركات وآثارھ  ا المحتمل ة عل ى ش  كل النظ ام السیاس  ي،         ت •

 الش ركات الث روة والإنت اج ف ي ی د ع دد قلی ل م ن         زخاصة في الدول الدیمقراطی ة وذل ك لك ي لا ترتك     

 .ھ النظام السیاسي ومن ثم تحقیق مصلحة ھذه الشركاتعلھا تلعب دورا فعالا في توجیجالكبیرة ی

تعتب ر أداة جی  دة بی  د الدول  ة لمراقب  ة تط  ور الش ركات، فبواس  طتھا یمك  ن إض  عاف الق  درة الإحتكاری  ة     •

للبعض منھا أو العك س ف ي حال ة تش جیع نموھ ا م ن خ لال التح ریض عل ى تعبئ ة م دخراتھا كف رض             

 .ضریبة ضئیلة على الأرباح التي یعاد إستثمارھا وعلى الأرباح الموزعة، أ ضریبة ثقیلة

مالیا جی دا خاص ة للبل دان النامی ة م ن خ لال ت دفقات رؤوس الأم وال الواف دة إلیھ ا عب ر             اتعتبر مورد •

 .الإستثمار الأجنبي المباشر

اقبة جمیع الضرائب كذلك بمر حتعتبر مكملا أساسیا للضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین، وتسم  •

الأخ  رى الواج  ب تس  دیدھا م  ن ط  رف الش  ركة وأداة م  ن أدوات السیاس  ة الإقتص  ادیة للدول  ة وذل  ك       

 .لتأثیرھا على موارد القطاع الخاص

م ن   % 10س بیل المث ال تمث ل     ىتمثل مصدرا ھام ا لتموی ل خزین ة البل دان المتقدم ة، فف ي فرنس ا عل          •

 .الناتج الداخلي الخام من % 2إیراداتھا الجبائیة أو ما یعادل 

 

  :عیوب الضریبة على الشركات -2

یثیر المعارضون للضریبة على الشركات الكثیر من التس اؤلات ح ول ج دوى فرض ھا وذل ك م ن          

  :منھا رخلال سلبیاتھا والتي نذك

حیادیة عند فرض الضریبة على نشاطات الشركة مقارنة بنفس النشاطات الغیر ممارسة في  دلا توج •

 .شركات الأموالإطار 

یعیق الإستثمار والادخار  ایعتبر عبئھا ثقیلا على المكلفین فعلیا بآدائھا وھم الأشخاص الطبیعیین، مم •

 .الداخلي

 .ضریبة معقدة بالنظر للقواعد المحاسبیة الخاصة بھا •
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التن افس الض  ریبي ال  ذي تحدث  ھ ھ ذه الض  ریبة عل  ى الص  عید ال دولي وتأثیرھ  ا عل  ى ھیك  ل الإس  تثمار      •

تعاني دول منظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیة من تراجع إیراداتھا من الضریبة على  ثجنبي، حیالأ

الشركات نتیجة ھروب الشركات الكبرى المتع ددة الجنس یات إل ى بل دان أخ رى ذات أس عار ض ریبیة        

  .)1(منخفضة

ق ائص الت ي تتمی ز    من الواضح أن للضریبة على أرباح الشركات مزای ا كبی رة بإمكانھ ا تغطی ة الن       

إل  ى أن جمی  ع ال  نظم الض  ریبیة الحدیث  ة تعتم  د عل  ى ھ  ذا الن  وع م  ن الض  رائب ف  ي تموی  ل    ةبھ  ا، بالإض  اف

كوس یلة للتحفی ز عل  ى الإس تثمار م ن خ لال تخف  یض مع دلھا ف ي بع ض الأحی  ان أو          اخزینتھ ا، واس تعمالھ  

وبالت  الي التخف  یض ف  ي الوع  اء  تأجیلھ  ا أو م  نح إمتی  ازات أخ  رى كتوس  یع حج  م التك  الیف القابل  ة للخص  م   

إل ى الدراس ة الدقیق ة عن د تحدی د مع دلھا مم ا یس مح          ةالضریبي لحساب الضریبة على الشركات، بالإضاف

  .بتحقیق أكبر عدالة ضریبیة ممكنة مع الضریبة على الأشخاص الطبیعیین

  

  

  :آلیة فرض الضریبة على الأرباح الموزعة-ثانیا

ون في رأس مال الشركة من الأرباح المحققة وذلك حس ب حص ة ك ل    یستفید الشركاء و المساھم    

وف ق ق رار الجمعی ة العام ة للش ركة       )DIVIDENDES(شریك أو مساھم وت وزع عل یھم ف ي ش كل عوائ د      

فتخضع ھذه العوائد بدورھا للض ریبة عل ى   . حول نسبة الأرباح الموزعة حسب سیاسة التوزیع المنتھجة

إذا كان ذو شخص یة معنوی ة ف إن تل ك العوائ د       اأم في حساباتھم الجاریة، دخل كل مستفید بمجرد تسجیلھا

كذلك التوزیعات الشبھ رسمیة والمتمثلة في التسبیقات أو  عسوف تخضع للضریبة على الشركات، وتخض

الس   لفیات الممنوح   ة للش   ركاء والت   ي ل   م ی   تم إس   ترجاعھا م   ن ط   رف الش   ركة بالإض   افة إل   ى جمی   ع         

مبالغ فیھا وك ل الأرب اح أو الإی رادات الت ي ل م ت دمج ف ي الإحتیاطی ات أو ف ي رأس          الأجوروالإمتیازات ال

وتعتبر كذلك ضمن الأرباح الموزع ة الت ي تخض ع للض ریبة تل ك الأرب اح الإض افیة الت ي تكتش فھا          .المال

 ثالإدارة الجبائیة بعد مراقبة مختلف الوثائق المحاسبیة أو الإعتماد عل ى معلوم ات خارجی ة أخ رى، حی      

تدمج مباشرة ضمن الأرباح الإجمالیة أین تخضع للضریبة على الشركات والضریبة على التوزیعات في 

  .)2(آن واحد

  :وھناك آلیتین متداولتین في فرض الضرائب على عوائد الأرباح الموزعة ھما

  

  

                                                
)1(  Reint Gropp et Kristina Kostial: IDE et recettes de l'impôt sur les sociétés: harmonisation ou concurrence 

fiscale?, in finances et développement, volume38-n°2,juin 2001, p10. 
)2(  Patrick  Serlooten ,op.cit.p310. 
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  :لعوائدلالإزدواج الضریبي -1

اقتطاعھا من المصدر، أي على التوزیع و یكون  ةتنص بعض الأنظمة الضریبیة على فرض ضریب

بعد ذلك تدرج الأرباح الموزعة على الشركاء ضمن الضریبة على دخلھم الإجم الي   ممستوى الشركة، ث

فحسب ھذا النظام تخضع العوائد الموزعة مرتین  "الإزدواج الضریبي الكلاسیكي "بنظام  ىوھو ما یسم

  .للضریبة بعد خضوعھا للضریبة على الشركات

  

  :اج الضریبي الإقتصاديالإزدو-2

تخضع في ھ ذه الحال ة العوائ د م ن الأرب اح الموزع ة لض ریبة أخ رى عل ى التوزی ع بع د خض وعھا             

  :للضریبة على أرباح الشركات، ویكون تسدیدھا حسب إحدى الآلیتین التالیتین

م ا   وإما أن تقتطع من المصدر على مستوى الشركة ویك ون ھ ذا الإقتط اع مح ررا م ن الض ریبة، وھ         -أ

  .)1(معدل الإقتطاع منخفضا نمعظم البلدان النامیة بغرض التبسیط الإداري وغالبا ما یكو ھتنتھج

إما أن تدمج تلك العوائد في حس اب الض ریبة عل ى ال دخل الإجم الي الس نوي لك ل ش ریك،مع إمكانی ة           -ب

دل الض ریبة عل ى   إلغاء أثر الإزدواج الضریبي من خلال تحدید معدل  للرص ید الجب ائي متناس ق م ع مع      

  .)2(على الشركات

  

  :الإزدواج الضریبي والمعدل الفعلي للإقتطاع -ثالثا

الض   ریبة عل   ى الش   ركات (یمك   ن تحدی   د المع   دل الفعل   ي للإقتط   اع الن   اجم ع   ن الإزدواج الض   ریبي      

  :كالتالي) والضریبة على العوائد

  )(TISمعدل الضریبة على الشركات ھو  -

  (D)العوائد  -

  )R(قبل الضریبة على الشركات النتیجة -

        D=R(1-TIS):إذن یكون لدینا 

المس تفید م ن العوائ د الض ریبة      دففي حالة غیاب أي میكانیزم للتخفیف من حدة الإزدواج الض ریبي، یس د  

  ).RN(والدخل الصافي بعد الضریبة ھو ) TIR(على الدخل بمعدل 

RN=D(1-TIR)=R(1-TIS)(1-TIR)      

  )TD(مالي للضرائب على النتیجة الموزعة المعدل الإج-

RN=R(1-TD)=R(1-TIS)(1-TIR) 
                                                

)1(  Vito Tanzi et Howell Zee: une politique fiscale pour les pays en développement,FMI,Dossier économique 
N°27,p09 

)2(  Jean Schmidt : l'impôt politique et technique ,2e édition, DALLOZ,paris,1995,p21 
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  :وتكون المعادلة على الشكل التالي 

                                    IRT IST-IR+TIS=TDT  

  

یظھر من خلال المعادل ة أن المع دل الفعل ي الإجم الي للض رائب عل ى النتیج ة الموزع ة أعل ى م ن مع دل            

  .الشركات والضریبة على الدخل الشخصيالضریبة على 

  

وب  الرغم م  ن التقنی  ات المختلف  ة الت  ي تس  تعملھا بع  ض البل  دان الأوروبی  ة م  ن أج  ل تف  ادي الإزدواج            

أث  ره قائم  ا وال  ذي یتمث  ل ف  ي الزی  ادة الحاص  لة بع  د اقتط  اع ض  ریبة     ىالض  ریبي للأرب  اح الموزع  ة، یبق   

ة لإیطالیا فھي التي تفرض أكبر اقتطاع على الأرباح المحققة الشركات لكن بتفاوت من بلد لآخر، فبالنسب

 %20بالرغم من اعتمادھا على طریقة الخصم الكلي بنسبة زی ادة تق در ب  ـ   % 56وبمعدل إجمالي یقدر بـ

ویرج ع ذل  ك إل ى المع  دل المرتف ع نس  بیا لض  ریبة التوزی ع المفروض  ة عل ى الأرب  اح المعف اة م  ن ض  ریبة        

  .وكثرة الإعفاءات الممنوحة في بعض المناطق من إیطالیا بھدف ترقیتھا %56.25الشركات والمقدرة بـ

وتعتم  د عل  ى ق  رض ض  ریبي یخص  م م  ن  % 20أم ا بریطانی  ا فتف  رض ض  ریبة عل  ى التوزی  ع بمع دل      

أي أن التخفیف من  % 17النتیجة السنویة للمساھم نجد أن الزیادة الحاصلة بعد ضریبة الشركات تقدر ب

  . %3الضریبي لم یكن إلا بنسبة حدة الإزدواج 

بالنسبة لألمانیا بالرغم من الخصم الكلي المطبق على الأرباح الموزعة إلا أنھ لایلغي حالة الإزدواج      

  .%10الضریبي ویجعل من الزیادة الحاصلة بعد ضریبة الشركات بنسبة 

ة إلا أنھ ت نجم زی ادة تق در    من الأرباح الموزع %50تعتمد فرنسا على تقنیة الرصید الجبائي بمعدل 

عن ضریبة الش ركات بس بب طبیع ة الج دول التص اعدي ال ذي تحس ب عل ى أساس ھ الض ریبة            %6.66ب

  .السنویة الإجمالیة على دخل المساھم النھائي

وھذا ما یوض حھ الج دول الآت ي حی ث نلاح ظ أن المع دل الإجم الي المقتط ع م ن الأرب اح الموزع ة عل ى             

وبریطانیا، أكبر من معدل الضریبة على الشركات بزیادات  ا، إیطالیانسا، ألمانیالمساھمین في كل من فر

  .   متفاوتة من دولة لأخرى
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وحدة قبل الضریبة على الشركات                             100یبین الدخل الصافي للمساھم المتبقي من ): 4(الجدول رقم

  - الأرباح توزع بالكامل-

 ال    دخل الص    افي   

  للمساھم

  )وحدة نقدیة(

مع    دل الض    ریبة 

عل    ى الش    ركات   

)%(  

المع  دل الإجم  الي 

للض                    رائب  

المقتطع     ة عل     ى  

  )%(الأرباح 

الزی  ادة الحاص  لة  

 ف           ي مع           دل 

الض     ریبة عل     ى  

  الشركات

  6.66+  40  33.33  60  فرنسا   

  10+  40  30  60  ألمانیا   

  إیطالیا  

  بریطانیا  

44  

50  

36  

33  

56  

50  

+20  

+17  

  :المصدر

Michel p.Devereux, l'Intégration des impôts des sociétés et des particuliers en Europe : le 
rôle des impôts minimums sur les versements de dividendes, document de travail            
n°96-  5,(www.fin.gc.ca/wp96-5f.pdf),mars 2003,p27. 

 

  

  أنظمة خضوع أرباح الشركات للضریبة: المطلب الثاني
یمك  ن إج  راء عملی  ة ع  رض لمختل  ف أنظم  ة الخض  وع خاص  ة المتعلق  ة منھ  ا بتقنی  ات المع  دل          

وك    ذلك تقنی    ة ال    دمج  ) Crédit d'impôt(، وتقنی    ة الق    رض الض    ریبي  )Double Taux(الم    زدوج 

)l'intégration (  ء الازدواج الض ریبي أو عل ى الأق ل التقلی ل م ن      التي تحاول الموافقة بینھما من أج ل إلغ ا

حدت      ھ، وی      أتي ذل      ك بقی      اس درج      ة التمیی      ز الض      ریبي عل      ى أس      اس المتغی      رات الش      اھدة                                    

)Les Variables Témoins(  كما یلي)1(:  

  :المتغیر الأول  -

  

اح الموزع ة م ن ط رف    یعتمد ھذا المتغیر على قیاس درجة التمییز الم ؤثرة عل ى خض وع الأرب     

  .تالشركة مقارنة بخضوعھا في حالة بقائھا كاحتیاطیا

والذي یمكن تعریفھ على أنھ تكلفة الفرصة البدیل ة للأرب اح غی ر    ) ∆(یمكن تسمیة ھذا المتغیر بـ 

  .الموزعة والتي تعتبر عوائد صافیة افتراضیة

                                                
)1( Robert CROS:op.cit.,p41. 

http://www.fin.gc.ca/wp96-5f.pdf),mars
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یح تفظ بھ ا المس اھمون بع د      بمبل غ الم داخیل الإض افیة الت ي      ∆من جھ ة أخ رى، ی رتبط المتغی ر     

  .تسدیدھم للضریبة على أرباح الشركات وكذلك الضریبة على دخلھم الشخصي

الص حیح، أم ا    1قیمة  ∆ففي حالة غیاب أي تمییز جبائي بین استخدامات الأرباح، یأخذ المتغیر 

فیك ون  في حالة خضوع العوائد الموزعة للضریبة على مستوى الش ركة وك ذلك عل ى مس توى المس اھم،      

أقل من  ∆العبء الضریبي أكبر من الضریبة على الأرباح الموضوعة كاحتیاطات، حینھا یكون المتغیر 

  .الصحیح 1

یك ون   ∆والعكس إذا كانت الأرباح الموضوعة رھن الاحتیاط تخضع لمعدل ضریبي أكب ر ف إن   

لالة معدل الضریبة على دخل تكون بد ∆أكبر من الواحد، وبالتالي فإن القیمة التي یتخذھا معامل التمییز 

  .   المساھم

       

  :المتغیر الثاني  -

یمثل معدل الضریبة على أرباح الشركة الغیر موزعة، مھم ا یك ن نظ ام الخض وع المعم ول ب ھ،       

  ).λ(ویسمى ھذا المتغیر 

، فنستطیع القول بأن الع بء الض ریبي الخ اص    )∆(فإذا حقق المساھمون دخلا صافیا مساوي لـ 

  :یل المقبوضة یساوي بالمداخ

∆  - 1  
  

  

وینجم عن ذلك في الأخیر أن الاقتطاع الذي تتحملھ وحدة واحدة من العوائد الصافیة المحققة من 

  :طرف المساھم ھي 

∆  - 1  
∆  

  
  .ھو المبلغ الإجمالي للاقتطاع الضریبي المطبق على الشركة والمساھم معا) Τ: (وبافتراض أن

BB  : رباح الخاضعة للضریبة على الشركاتالأ(تمثل الأرباح الخام.(  

DN  :العوائد الصافیة.  

  :یمكن كتابة العلاقة التالیة 

∆         - 1  
      DN  +BB λ  =Τ    ) .......................1( 

       ∆            
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المقبوض   ة م   ن ط   رف   ) DN(مرتبط   ة بالعوائ   د الص   افیة   ) DB(وباعتب   ار أن العوائ   د الخ   ام   

وذل  ك كم  ا تعب  ر عن  ھ العلاق  ة  ) m(ن بواس  طة المع  دل الح  دي للخض  وع للض  ریبة عل  ى ال  دخل  المس  اھمی

  :التالیة

)m – 1 (DB  =DN  
  

  :في العلاقة السابقة تصبح   DNوبتعویض قیمة 

  

                      )1-  ∆) (m – 1(  
      DB  +BB λ  =Τ            ) .......................2    (  

                                    ∆  
  

  

، بإمكانن  ا ع  رض مختل  ف أنظم  ة الخض  وع الت  ي   λو  ∆بع  د التع  رف عل  ى المتغی  رین الس  ابقین  

  : كما یلي  –والتي أشرنا إلیھا سابقا  –تتعرض لھا أرباح الشركات 

  

  

 :)Système classique( نظام الازدواج الضریبي الكلي للعوائدأولاـ 

  : )1(مكن كتابة العلاقة التالیةفي ھذه الحالة ی 

DB  m+ BB t  =Τ         ) .................................3(  
  

  : حیث 

t   :معدل الضریبة على أرباح الشركات.  

Τ  :مبلغ الاقتطاع الضریبي الإجمالي.  

DB  :العوائد الخام.  

BB  :الربح الخام.  

m   :المعدل الحدي لإخضاع الدخل.  

  :عادلتین الأخیرتین نجد أن وبمقارنة الم
  

                                                )1-  ∆) (m – 1(  
t =λ    و     =m  

                                                             ∆  
  

  
                                                

)1( Robert CROS:op.cit.,p43. 
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  :نستطیع القول أن نظام الازدواج الكلي للعوائد یتمیز بالعلاقات التالیة 

  1  =λ          وm  - 1  =∆       ) ..............................4(  

  

 : )Double Taux( نظام المعدل المزدوجثانیاـ 

یطبق ھذا النظام من أجل تخفیف الازدواج الضریبي الذي تتعرض لھ العوائد، وذل ك ب التخفیض   

وعة كاحتی اط كم ا   من معدل الضریبة على مستوى الشركة فیما یخص الأرب اح الموزع ة وك ذلك الموض     

  : )1(یلي

  .یمثل معدل الضریبة على أرباح الشركات tND: بافتراض أن 

    tD معدل الضریبة على العوائد.  

مع الإشارة إلى أن العوائد المقبوضة من طرف المساھمین تتعرض على مستواھم للضریبة على 

  .دخلھم الشخصي

  :یكون الاقتطاع الضریبي في ھذه الحالة كما یلي 

T = tND ( BB – DB ) + tD DB + m DB 

  )T = tND BB + DB (m + tD – tND) ) .........................5:  أي    

  :في ھذا النظام أي  ∆و  λبمقارنة المعادلتین تستطیع تحدید القیمة التي یأخذھا المتغیرین 

1 – m                                                     
tND  =λ       6............................. (   = ∆                                        و(  

1 + tD – tND                                                
  
 

  

  :ثالثا ـ نظام القرض الضریبي 

ظ ام  یھدف ھ ذا النظ ام إل ى التخفی ف م ن ح دة الض ریبة الت ي یخض ع لھ ا المس اھمون، مثل ھ مث ل الن              

 .السابق

  : )2(ولتطبیق القرض الضریبي یمكن الاعتماد على التقنیتین التالیتین

بعد خضوع إجمالي الأرباح المحققة للضریبة على الشركات، یخضع الج زء   :التقنیة الأولى -1  

المتبقي على اعتبار أنھ ربح قابل للتوزیع لضریبة مس بقة عل ى ال دخل بمع دل مع ین یس مى مع دل الحس م         

)Taux d'imputation(  ونرمز لھ بالحرف)b .(  

  :ونستخلص أن الاقتطاع الضریبي الكلي یكون كما یلي 

T = tBB + (m – b) DB ) ..............................7(  

                                                
)1( Robert CROS:op.cit.,p44. 
)2( ibid,p45. 
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  : نجد ) 7(و ) 2(وبتعویض العلاقات 

  – m                                            1   
t  =λ      8............................. (   = ∆                                و(  

1 – b                                               
  
  
  
  

والت ي تتحم ل ض رائب    ) D'(تعتمد على رصید جبائي یمثل نسبة م ن العوائ د   : التقنیة الثانیة -2  

    D'                     :لضریبة بالعلاقة ، ویمكن التعبیر عن ھذه العوائد الخام الخاضعة ل)'b(بمعدل 

                                                                                                             b' – 1   
  .أي دخل المساھم الخاضع للضریبة

  'D b':    یقدر بـ ، یمنح الحق في الحسم بقیمة رصید جبائي 'bإن الاقتطاع المطبق بمعدل 
                                                                                                         b' – 1  

  

ویقتطع ھذا الأخیر من مبلغ الضریبة على الدخل الشخصي للمساھم، وإذا ك ان المبل غ المس تحق    

  .ضافي سوف یعوض من طرف الإدارة الجبائیةأقل من ھذا القرض الضریبي فإن المبلغ الإ

  :والعوائد المقبوضة بالعلاقة التالیة ) a(یمكن التعبیر عن معدل الرصید الجبائي 

                        
        b' =a                ونستنتج أن:                   a  =b' 

                 b' – 1                          a  +1            
                          

  

  :كما یلي  aبدلالة معدل الرصید الجبائي  ∆وبالتالي یمكن التعبیر عن المتغیر 

1 – m                                 
          =  ∆ ) .........................9( 

a                            
–  1  

1 +  a                
  
 

ل الأرب اح المحقق ة م ن ط رف الش ركة خاض عة للض ریبة عل ى ال دخل          یجعل نظام الدمج ك        

الشخصي للمساھم وذلك حسب حصتھ في رأس مال الشركة، وبالتالي إلغاء كل تمییز جبائي بین 

  .العوائد والأرباح الغیر موزعة حیث تخضع كلھا لمعدل ضریبي واحد یتحملھ المساھم مباشرة

  :ي للاقتطاع الضریبي مساو لـ ویكون في ھذه الحالة، المبلغ الإجمال

T = m Bb ) ...........................10(  

  

  

  :نجد ) 10(و ) 2(بعد مقارنة المعادلتین 

m  =λ     11........................ ( ∆=  1    و(  
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والت  ي تمی  ز الأنظم  ة الأربع  ة الس  ابقة  ∆و  λالملاح ظ أن الق  یم الت  ي یمك  ن إعطاؤھ  ا للمتغی  رین  

  :أرباح الشركات تكون محدودة لتواجد عاملین مثبطین اثنین ھمالإخضاع 

الاقتطاع الضریبي الذي لا یعطي كام ل الحری ة للش ركة ف ي توزی ع أرباحھ ا عل ى ش كل عوائ د،           •

  )λ ≤ 0 ) ............................12 ≥ 1:    وبالتالي 

المعدل الحدي للض ریبة عل ى   مجموع الاقتطاع الضریبي الذي یتحملھ المساھم لا یكون أقل من   •

الدخل، فتحقیق وحدة ربح إضافیة من طرف الشركة یؤدي إلى تحصیل عوائد صافیة مساویة لـ 

)λ – 1 (.∆ 

  :وبالنتیجة فإن العائق أو المثبط الثاني یترجم كما یلي 

m – 1  ≤ )λ – 1 (∆  ≤ 0  

  :      أي 

m                                                 – 1   
                                                                 ≤  ∆  ≤  0 ) .......................13(  

                                                λ – 1   
  

وفي الأخیر فإن الشرطین الأخیرین المجسدین في المعادلتین الأخیرتین لا یتحقق ان إلا ف ي حال ة    

  .1و  0تكون بین  mو  حعدل الإخضاع م

ومن خلال الإعتماد على أمثلة رقمیة یمكن توضیح الآثار الناجمة عن القرارات المالی ة المتخ ذة   

عل ى الع  بء  ) بخص وص توزی ع الأرب  اح عل ى مس  اھمیھا أو إص دار س ندات جدی  دة     ( م ن ط رف الش  ركة  

ارس ھا ك ل نظ ام م ن أنظم ة الإخض اع       الضریبي الكلي، ومن جھ ة أخ رى معرف ة مختل ف الآث ار الت ي یم      

  : لأرباح الشركات على اختیار الطرق المثلى للتمویل وسوف نعتمد على فرضیتین ھما

  .اعتبار معدل الضریبة على الدخل الشخصي موحد في جمیع الحالات •

 .∗(Impôt sur les gains en capital)غیاب الضریبة على الأرباح الرأسمالیة  •

 

الموالیین یمكننا معرفة العبء الضریبي الإجمالي الذي تتحملھ الش ركة ف ي   ومن خلال الجدولین 

  :حالة الاعتماد في تمویلھا على الاستدانة أو عدمھا كالتالي

  

  

  

  

  
                                                

  .بیع أسھم الشركة في البورصة كفرض الضریبة على الأرباح الرأسمالیة على فائض القیمة الناتج عن عملیة -  ∗
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العبء الضریبي الإجمالي ومختلف أنظمة خضوع أرباح الشركات في غیاب  یبین ): 5( الجدول رقم 

  الاستدانة

 القرض الضريبي
 ازدواجية معدلات
الخضوع لأرباح 

  الشركات

الازدواج الضريبي الكلي 
 أنظمة الخضوع عوائدلل

 1. معدل توزيع العوائد  0% 50% 100% 0% 50% 100% 0% 50% 100%
 2. .....المعدل الحدي للضريبة على الدخل  33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33%

 3.  .........ربح الشركة الخاضع للضريبة  100 100 100 100 100 100 100 100 100
 4. الضريبة على أرباح الشركات          

  *  ........من إجمالي الأرباح% 50بمعدل  50 50 50 - - - 50 50 50
 * على الأرباح غير الموزعة% 50بمعدل  - - - 50 35 12,5 - - -
 
- 

 
- 

 
- 

 
12,5 

 
5 

 
0 

 
- 

 
- 

 
- 

على الأربـاح غيـر   % 16,66 بمعدل
 *  ................................الموزعة

 5.  ...................الربح الصافي للشركة 50 50 50 50 60 75 50 50 50
 6.  ........................الأرباح الموزعة 0 25 50 0 30 75 0 25 50
 7.  ................الربح الموضوع كاحتياط 50 25 0 50 30 0 50 25 0

 a  =50(%...........  .8(الرصيد الجبائي  - - - - - - 0 12,5 25
 9.  .....................الضريبة على الدخل 0 8,33 16,66 0 10 25 0 0 0

 10.  .........................العوائد الصافية 0 16,67 33,34 0 20 50 0 25 50
 11.  .......................الضريبة الإجمالية 50 58,33 66,66 50 50 50 50 50 50

  Robert Cros, la double imposition des dividendes, P 85. المصدر:  
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التي تعتمد العبء الضریبي الإجمالي ومختلف أنظمة خضوع أرباح الشركات  یبین ): 6( الجدول رقم 
  من أرباحھا المحققة %30در بـ على الاستدانة بمعدل فائدة یق

 القرض الضريبي
ازدواجية معدلات 
الخضوع لأرباح 

 الشركات

الازدواج الضريبي 
 أنظمة الخضوع الكلي للعوائد

 1. معدل توزيع العوائد 0% 50% 100% 0% 50% 100% 0% 50% 100%

 2. عدل الحدي للضريبة على الدخلالم 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33%

 3. الربح المحقق من طرف الشركة 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 
 

30 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

30 

 
 
 

30 
 

  

الفوائد المخصومة من الربح الخاضع .4
 للضريبة

 

 5. ربح الشركة الخاضع للضريبة 70 70 70 70 70 70 70 70 70

 6. الضريبة على أرباح الشركات         

 * من إجمالي الأرباح% 50بمعدل  35 35 35 - - - 35 35 35

 
- 

 
- 

 
- 

 
8,75 

 
24,5 

 
35 

 
- 

 
- 

 
- 

على الأرباح غير % 50بمعدل 
 *                             الموزعة

 
- 

 
- 

 
- 

 
8,75 

 
3,5 

 
0 

 
- 

 
- 

 
- 

على الأرباح % 16,66بمعدل 
  الموزعة

 7. الربح الصافي للشركة 35 35 35 35 42 52,5 35 35 35

 8. الأرباح الموزعة 50 25 0 50 30 0 50 25 0

 9. الربح الموضوع كاحتياط 0 17,5 35 0 21 52,5 0 17,5 35

 10. الرصيد الجبائي - - - - - - 0 8,75 17,5

 11.  الضريبة على الدخل 10 15,82 21,66 10 17 27,5 10 10 10

 12. الضريبة الإجمالية 45 50,83 56,66 45 45 45 45 45 45

Robert Cros, op.cit., P93. المصدر:  
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ھ  ي أن  ھ ف  ي غی  اب الض  ریبة عل  ى الأرب  اح       ) 5(الملاحظ  ة الممك  ن قراءتھ  ا م  ن خ  لال الج  دول       

ة ف  ي معالج  ة یبنظ  امي المع  دل الم  زدوج و الق  رض الض  ریبي یض  منان الحیادی  ة الض  ری الرأس  مالیة ف  إن 

الأرباح على مساھمي الشركة، أي أنھ یتساوى العبء الضریبي الإجمالي في كلا النظامین  سیاسة توزیع

  .مھما كان معدل التوزیع المطبق
  

أما في حالة نظام الازدواج الضریبي الكل ي للعوائ د ف إن الع بء الض ریبي الإجم الي ی زداد كلم ا         

  .الشركة ازدادت نسبة التوزیعات التي تقررھا
  

فیظھ ر جلی ا أن الوف ورات الض ریبیة الت ي تحققھ ا الش ركة م ن خ لال خص م           ) 6(أما في الجدول 

الفوائد من الربح الإجمالي الخاضع للضریبة على أرباح الشركات یجعل من الع بء الض ریبي الإجم الي    

وج والق  رض ی نخفض ف  ي جمی  ع الح  الات م  ع ض  مان الحیادی ة الض  ریبیة بالنس  بة لنظ  امي المع  دل الم  زد   

الضریبي مھما كانت نسب التوزیع المعتمدة، بالإضافة إلى انخفاض العبء الضریبي الإجمالي في حال ة  

  .نظام الازدواج الضریبي الكلي للعوائد
  

ف  ي النھای  ة، لا یمك  ن أن تك  ون ھن  اك حیادی  ة ض  ریبیة ف  ي نظ  امي الق  رض الض  ریبي والمع  دل      

متعلقة بمعدل رص ید جب ائي یك ون مح ددا م ن جھ ة، وم ن         المزدوج إلاّ إذا كانت متضمنة لشروط أخرى

جھة أخرى انعدام معدل الضریبة على الأرباح الموزعة في حال ة نظ ام المع دل الم زدوج بالإض افة إل ى       

تس  اوي مع  دل الض  ریبة عل  ى الأرب  اح غی  ر الموزع  ة م  ع المع  دل الض  ریبي المطب  ق عل  ى دخ  ل ح  املي    

  .السندات

ضریبة على الأرباح الرأسمالیة أن تؤدي إلى تحویل النتائج المتحصل إضافة إلى ما سبق، بإمكان ال

علیھا، حیث بإمكانھ ا دف ع الش ركات ف ي ظ ل وج ود إح دى أنظم ة التخفی ف م ن الازدواج الض ریبي إل ى             

  .  ∗توزیع أرباح إضافیة أخرى والزیادة في نسب التوزیع

المحققة في ش ركات الأم وال بص فة عام ة،     مما سبق یتضح أن معدل الإقتطاع الإجمالي من الأرباح      

واجتماعی ة   ةوالتي یتم توزیعھ ا عل ى المس اھمین یعتب ر كبی را نس بیا مم ا ق د یخل ف آث ارا اقتص ادیة، مالی             

  .نحاول التعرف علیھا من خلال المطلب الموالي

  

  

  

  

  
                                                

الأرباح الرأسمالیة وارتفاع معدل الضریبة علیھا یجعل المساھمون یحبذون الحصول على توزیعات أكثر عند وجود نظام ضریبي  ضإن انخفا -  ∗
 . ملائم على الأرباح الموزعة
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  آثارالإزدواج الضریبي لأرباح الشركات : المطلب الثالث
  

باح الشركات إلى الإخ لال بفعالی ة النظ ام الض ریبي إم ا م ن خ لال إح داث         یؤدي الإزدواج الضریبي لأر

الأثر المباشر على العدالة الضریبیة أو دفع المكلفین بالضریبة إلى القیام بعملی ة التھ رب الض ریبي ال ذي     

لھ آثاره السلبیة على مالیة الدولة، ومن جھة أخرى ی ؤدي بمس یري الش ركات عل ى تغیی ر إس تراتیجیاتھم       

لمنتھجة فیما یخص تمویل الإستثمارات وكذلك سیاسة توزیع الأرباح على المساھمین وسوف نأتي على ا

  :شرح كل من ھذه الآثار كما یلي

  :العدالة الضریبیةالإخلال ب -أولا

 نیتطلب فرض الضریبة وفقا للقدرة على الدفع أن یدفع الأفراد ذووا القدرة المتساویة نفس الق در م         

مقدارا أكبر، ویعرف الأول بالعدالة الأفقیة والث اني  قدرة أكبر  ، بینما یدفع الأشخاص الذین لھمالضرائب

یجب معامل ة   كبالعدالة الرأسیة، وقاعدة العدالة الأفقیة ھي مجرد تطبیق المبدأ الأساسي أمام القانون، لذل

      كان ت ش ركات أش خاص    واءًالشركات التي تحقق ق درا متس اویا م ن الأرب اح نف س المعامل ة الض ریبیة س         

لمث ل ھ ذه المعامل ة الض ریبیة ف إن مب دأ العدال ة         عتخض ات أموال، وبما أن شركات الأشخاص لاأو شرك

تقار النظام الضریبي والسیاسة الضریبیة إلى ركن یعني اف افي ھذه الحالة، مم مالضریبیة الأفقیة لا یحتر

  .)1(ھام من أركان الملائمة

  

  :الضریبي التھرب -ثانیا

ی   ؤدي الإزدواج الض   ریبي لأرب   اح الش   ركات ب   المكلفین بالض   ریبة إل   ى اس   تعمال بع   ض الط   رق    

  :المشروعة وغیر المشروعة للتھرب الضریبي نذكر منھا

إخف  اء ج  زء م  ن الأرب  اح المحقق  ة والخاض  عة للض  ریبة عل  ى الش  ركات بواس  طة التخف  یض م  ن رق  م    •

 .للخصم من أجل حساب الأرباح الخاضعة للضریبةالأعمال المحقق أو تضخیم الأعباء القابلة 

تملص شركات المساھمة من الضریبة على التوزیع ات باس تخدام ھ ذه الأرب اح أو ج زء منھ ا لزی ادة         •

 .)2(رأس المال ،وتوزیع أسھم مجانیة على المساھمین بقیمتھا

ل  لإزدواج ی  ؤدي بالش  ركاء إل  ى اختی  ار الش  كل الق  انوني للش  ركة ال  ذي یض  من لھ  م ع  دم تعرض  ھم          •

للض  ریبة عل  ى الش  ركات وبالت  الي ف  إن   عالواض  ح أن ش  ركات الأش  خاص لا تخض   نالض  ریبي، وم  

 .)3(الشركاء لا یسددون إلا الضریبة على دخلھم الشخصي فقط

  

                                                
المریخ  ر،دا السباخي جمة محمود حمديتر، المالیة العامة في النظریة والتطبیق:ریتشارد موسجریف و بیجي موسجریف )1(

  .275،ص1992للنشر،الریاض،
 .459،ص1974،الطبعة الرابعة،دار النھضة العربیة،بیروت،)دراسة مقارنة(المالیة العامة :حسن عواضة )2(

)3( Mustapha Ben sahli    : la gestion des risques en fiscalité de l'entreprise, Annales de l'institut maghrébin des 
douanes et de la fiscalité,kolea,Algerie, 2004, p23. 
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  إختیار مصادر التمویل-ثالثا

ما یجعلھا في الضریبیة م ءالتأثر بالأعبا اھناك عدة قرارات مرتبطة بالتسییر المالي للمؤسسة، یمكنھ     

جمیع الأح وال مرغم ة عل ى إدخ ال المتغی ر الض ریبي عن د إختی ار الھیك ل الم الي الأمث ل وھ و أھ م ھ ذه               

  .)1(القرارات على الإطلاق

یعتبر الإزدواج الضریبي للأرباح الموزعة من المشاكل القدیمة التي تؤدي إلى فرض معدل مرتف ع  

ء إلى الإقتراض، باعتبار فوائد القروض ھي مص اریف  یدفع بالشركات للجو اعلى الأموال الخاصة، مم

  .)2(قابلة للخصم من وعاء الضریبة على أرباح الشركات 

 يدوما المؤسسات خاص ة الص غیرة منھ ا والحدیث ة النش أة، الت        مإن التمویل بواسطة ا لقروض لا یلائ    

الق  درة عل  ى تس  دید تج  د ص  عوبة كبی  رة عن  د طل  ب الإقت  راض وبش  روط قاس  یة لأن درج  ة مخ  اطر ع  دم   

یح تم علیھ ا الإعتم اد عل ى أموالھ ا الخاص ة و ل ذلك تخض ع العدی د م ن البل دان ھ ذه              االقروض عالیة، مم  

  .  )3(المؤسسات لضریبة تصاعدیة على الشركات من أجل تعویض السلبیات التي تعترض تمویلھا

ة،ومن جھة أخرى بالضریبة وبما أن الإزدواج الضریبي متعلق أساسا بالضریبة على الشركات من جھ  

على التوزیع ، سوف ندرس تأثر قرارإختیار مصادر التمویل بضریبة الش ركات أولا ث م ت أثره بض ریبة     

  . التوزیع

  

  تكلفة رأس المال والضریبة على الشركات -1

، الأسھم )الأموال الجماعیة(تتعدد مصادر التمویل بالنسبة لأي مؤسسة من إصدار لأسھم عادیة 

  .، الحصول على قروض متوسطة أو قصیرة الأجلتزة، الأرباح المحتجزة والاحتیاطیاالممتا

تكوّن ھذه التشكیلة من المص ادر المختلف ة ھیك ل رأس مالھا، وم ن الض روري إظھ ار قیم ة ك ل            

مصدر من مصادر التمویل المستعملة من خلال ضربھا في النس بة المئوی ة الت ي یس اھم بھ ا ف ي مجم وع        

و م ا یع رف بالتكلف ة الوس طیة المرجح  ة ل رأس الم ال والت ي تتغی ر بزی ادة أو نقص  ان أي          رأس الم ال وھ   

مصدر من مصادر التمویل، مما یجعل الشركة تغیر سیاستھا الاستثماریة تماشیا م ع التكلف ة الجدی دة م ن     

لمالی ة  جھة، ومن جھة أخرى اختیار الھیكل المالي الأمثل الذي یزید من قیمة أسھمھا ویخفض المخاطر ا

  .∗إلى أدنى حد ممكن بالتحكم الجید في آلیة الرفع المالي

  

  

                                                
)1(  Patrick serlooten:fiscalité du financement des entreprises,economica,paris,1994,p90 
)2(  OCDE:les grands enjeux de la politique fiscale dans les pays de l'OCDE,  perspectives économiques de 

l'OCDE N° 19, 2003. 
)3(  Martin Daepp et Bruno Jeitziner: la réforme de l'imposition des sociétés entre exigence économique et 

intérêt politique, revue la vie économique,N°10,suisse,2004,p21. 
  .الشركة تبت الكلفة لتمویل استثماراالرفع المالي ھو مدى الاعتماد على الدیون أو الاقتراض الثا -  ∗
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وللض  ریبة عل  ى الش  ركات دورا مھم  ا ف  ي ك  ل ھ  ذه الق  رارات المالی  ة المختلف  ة، ل  ذلك س  وف             

"  مـودیلیــانـ    ـي ومیلـ    ـر" نستع   ـرض ھ    ـذا ال    ـدور م   ن خـ    ـلال الدراســ    ـات الت    ـي قــ   ـام بـھـمـ    ـا    

)Modigliani et Miller(∗.   

  

  : أثر ضریبة الشركات على تكلفة رأس المال -أ

أن تكلف  ة رأس الم   ال بالنس  بة للمؤسس  ة الت   ي تعتم  د عل   ى     "  مـودیلیــانـ   ـي ومیلـ  ـر " لق  د أثب  ت  

المدیونی ة، ف ي ظ ل تواج د الض ریبة عل ى الش ركات یختل ف عن ھ ف ي حال ة غی اب ھ ذه الض ریبة، ویمك ن                

  :توضیح كلتا الحالتین كما یلي
  

  : أس المال في حالة غیاب الضریبة على الشركاتتكلفة ر 1-أ

أنھ في غیاب الضریبة عل ى الش ركات، لا یج د المس تثمرین أي     "  مودیلیاني ومیلر" لقد أوضح 

فرق بین منشأة تعتمد على الاستدانة وأخرى لا تعتمد علیھا، ویرتكز دل یلھم ف ي ذل ك عل ى مس ار ت وازن       

، وكذلك ففي حالة التباین بین قیمة المنشأة الت ي تعتم د ف ي تموی ل     العوامل الاقتصادیة في الأسواق المالیة

اس تثماراتھا عل  ى الاس  تدانة وتل  ك الت  ي لا تعتم  د علیھ ا یفض  ل المس  تثمرون تحقی  ق أرب  اح ب  دون مخ  اطر    

  :)1(وسوف نوضح ذلك من خلال المثال التالي

  :ھما المالي بحیثمتماثلتین فیما بینھما إلا في ھیكل) e(و) n(على اعتبار أن مؤسستین 

)n (لا تعتمد على الاستدانة و)e (تعتمد على الدیون في جزء من تمویلھا.  

  :إن النتائج المتوصل إلیھا من خلال الجدول كانت تحت الشروط التالیة

  .  تتمتع الأسواق المالیة بالفعالیة الكاملة -

ال بالنس  بة لمع  دل اعتب  ار درج  ة المخ  اطرة الاقتص  ادیة للمؤسس  ة كمتغی  ر خ  ارجي، وك  ذلك الح     -

 .المردودیة الاقتصادیة المتعلقة بالمؤسسة التي لا تعتمد على المدیونیة

اعتبار النتیجة الاقتصادیة المنتظرة ثابتة في جمیع الفترات، حیث أن ع دد الفت رات یتج ھ إل ى م ا       -

 .لا نھایة

 .قیمة الدیون معطاة وتتعلق بالقیمة الحالیة السنویة للفوائد -

عل  ى أس  اس أن  ھ المع  دل ال  ذي یقت  رض ب  ھ     %10دیون دون مخ  اطرة ویق  در ب  ـ  اعتب  ار مع  دل ال    -

 .المستثمرون

ویعتب ر ھ ذا المع دل     ،%19معدل المردودی ة الاقتص ادیة مح ددة م ن ط رف الس وق وھ ي تع ادل          -

 .متغیرا خارجیا عند التحلیل لأنھ مرتبط بصنف الخطر الاقتصادي للمؤسسات

                                                
  . على جائزة نوبل في الاقتصاد عن مساھمتھما في النظریة المالیة الخاصة بتمویل المؤسسات والأسواق المالیة الباحثان حاز ∗

)1( Nathalie Mourgues    : le choix des investissements dans l'entreprise ،ECONOMICA ،paris  ،1994، p83. 
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لف مصادر التمویل المتاحة في السوق لذلك تكون التكلفة تكلفة رأس المال ناتجة عن تكالیف مخت -

 .وسطیة مرجحة

  :المعطیات المتعلقة بالمؤسستین مختصرة في الجدول التالي

  

قیمة المؤسسة التي تعتمد على الاستدانة في غیاب الضریبة على أرباح  یبین ): 7( الجدول رقم 

  :الشركات

  )e( ؤسسةالم  )n( ؤسسةالم  البیانات

  ) X(ة الاقتصادیة النتیج

  )i(الفوائد _ 

  )X - i ( النتیجة بعد الفوائد = 

  )C(قیمة الأموال الخاصة 

  )D(قیمة الدیون + 

  ) C + D = V (ة ؤسسقیمة الم= 

 D      = نسبة المدیونیة 
                             C              

  )TC(معدل الأموال الخاصة 

  )TD(معدل الدیون 

  )CMP(وسطیة المرجحة التكلفة ال

1.200  

-  

1.200  

8.000  

-  

8.000  

                        -  
  

15%  

-  

15%  

1.200  

400  

800  

4.000  

4.000  

8.000  

                    1   
  

20%  

10%  

15%  

  

 Nathalie MOURGUES, op.cit. ،P 86.   :المصدر
  

  

ركات، ف إن قیم ة المؤسس ة    من خلال الجدول أنھ ف ي غی اب الض ریبة عل ى أرب اح الش       نستخلص  •

وتكلفة رأسمالھا مستقلین عن ھیكلھما المالي وبالتالي لا یؤدي اختیار مصادر التمویل إلى التأثیر 

عل  ى الق  رار الاس  تثماري للمؤسس  ة ب  ل ی  رتبط مع  دل العائ  د المطل  وب عل  ى الاس  تثمار بدرج  ة         

  .المخاطر الاقتصادیة فقط

  

  :على الشركات تكلفة رأس المال في وجود الضریبة - 2-أ

عن  د الأخ  ذ بع  ین الاعتب  ار للض  ریبة عل  ى الش  ركات، تتغی  ر النت  ائج المتوص  ل إلیھ  ا س  ابقا حی  ث    

تنخفض التكلفة الوسطیة المرجحة لرأسمال المؤسسة التي تعتمد على الاستدانة فضلا عن ارتف اع قیمتھ ا   

  .السوقیة نتیجة للوفورات الضریبیة التي تحققھا جرّاء خصم فوائد القروض

بافتراض معدل الضریبة على الشركات ) e(و) n(وعلیھ تصبح وضعیة التوازن لدى المنشأتین 

)I (یساوي الثلث )كما یلي)  3/1:  
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على الإستدانة في حالة وجود الضریبة على  دیبین قیمة المؤسسة التي لا تعتم ): 8( الجدول رقم 

  الشركات 

  )e( ؤسسةالم  )n(ة ؤسسالم  البیانات

   X(1 - I(بعد الضریبة الاقتصادیة النتیجة 

  )i(الفوائد   -

  )X - i ( الفوائد خصم النتیجة بعد = 

  الدخل المتاح للمساھمین

[ X – i ] (1 – I)   

  )C(القیمة الحالیة للأموال الخاصة 

  قیمة الدیون+ 

  القیمة السوقیة للمؤسسة = 

  معدل الأموال الخاصة

  معدل الدیون 

  التكلفة الوسطیة المرجحة

1.200)1-3/1 = (800  

  

-  

800  

  

800  

5333,33 

-  

5333,33 

15%  

-  

15%  

1.200)1-3/1 = (800  

  

400  

4.000  

  

5333,33 

 2.666,66   

4.000  

6666,66  

20%  

10%  

12%  

Nathalie MOURGUES, le choix des investissements dans l'entreprise. P. 89. المصدر:  

  

ج ود الض ریبة عل ى أرب اح الش ركات ف إن مع دل العائ د         أن ف ي حال ة و  )  8( نستنتج من الج دول  

المطلوب من المشروع الاستثماري سوف ینخفض مع انخفاض تكلفة رأس المال عل ى أس اس الوف ورات    

الضریبیة المرتبطة بالدیون من خلال خصم فوائد الاقتراض من الأرباح الخاضعة للضریبة على أرب اح  

بي سوف یرفع م ن القیم ة الإجمالی ة للمؤسس ة الت ي تعتم د عل ى        الشركات، بالإضافة إلى أن الوفر الضری

  .الاستدانة من خلال الرفع المالي مقارنة بالمؤسسة التي لا تعتمد علیھا

  

  :أثر الضریبة على سیاسة توزیع الأرباح -رابعا

تقرر المؤسسة بن اء عل ى سیاس ة التوزی ع، إم ا توزی ع الأرب اح عل ى الش ركاء والمس اھمین وإم ا            

حت  ى ت  تمكن المؤسس  ة م  ن توزی  ع    و زھ  ا بغ  رض إع  ادة اس  تثمارھا أو إدماجھ  ا ف  ي الاحتیاط  ات،  احتجا

حساب النتیجة موجب ا وھ ذا طبع ا     الأرباح لابد من أن تكون قد حققت نتائجا إیجابیة، أي أن یكون رصید

ھ ذه الفك رة    السابقة، نستطیع صیاغة بعد طرح كل الالتزامات القانونیة والتأسیسیة وكذا خسائر السنوات

  :في المعادلة التالیة
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  مخصصات –خسائر الدورات السابقة [ –الأرباح المتراكمة + أرباح السنة = الأرباح القابلة للتوزیع  
  ]لاحتیاطات الإجباریة والتأسیسیة ا 
  

یعتبر ھذا الرصید جزء من التمویل الذاتي للمؤسسة، لا یمكن للمؤسسة الاحتفاظ بھ كلی ا لتموی ل   

  :جاتھا، حیث تلجأ إلى توزیع جزء من ھذه الأرباح وذلك نظرا للأسباب التالیةاحتیا

یسمح ھذا التوزیع بتحفیز المس اھمین عل ى الاحتف اظ بأس ھمھم وع دم بیعھ ا وك ذا تحفی زھم عل ى          

  .الاكتتاب عند قرار المؤسسة بزیادة رأس مالھا

للمؤسس ة وخاص ة إذا م ا قام ت      عند توزیع الأرباح فإن ھذا الإجراء یعكس صحة الحالة المالی ة  -

 .بالتوفیق بین عملیة توزیع الأرباح وزیادة الاستثمار في نفس الوقت

تلجأ المؤسسة لعملیة توزیع الأرباح حتى تزید من ثقة المستثمرین فیھا ولھذا فھي تعوضھم ع ن   -

 .جزء من الأموال المستثمرة

الأرب اح فریق ا م ن المس تثمرین یفض لھا ع ن       بالرغم من ذلك فإن لكل سیاسة م ن سیاس ات توزی ع             

زاد عدد المساھمین الذین یفضلون سیاسة توزیع معینة ،كلما ارتفعت القیمة  اغیرھا من السیاسات، وكلم

الس  وقیة لأس  ھم الش  ركات الت  ي تتب  ع ھ  ذه السیاس  ة ،ویلع  ب التب  این ف  ي مع  دل الض  ریبة عل  ى ك  ل م  ن            

  .یا في ھذا الصددالتوزیعات والأرباح الرأسمالیة دورا جوھر

وقد تخضع التوزیعات لمعدل ضریبة أعلى من المعدل الذي تخضع لھ الأرباح الرأسمالیة الناتجة عن بیع 

یفضل احتجاز  فثم فإن المستثمر الذي یقع دخلھ ضمن شریحة ضریبیة عالیة، سو نالأسھم العادیة، وم

  )1(.الأرباح على توزیعھا

 د، بع2003تعدیل الذي أجري في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة وقد أكد الواقع العملي من خلال ال

الأث ر الف وري عل ى سیاس ة توزی ع الأرب اح وع دد         %15إلى  %20التخفیض في ضریبة التوزیعات من 

ستاندر " شركة مدرجة ضمن مؤشر الأسھم 60أعلنت حوالي  ثالشركات التي إنتھجت ھذه السیاسة، حی

  وزیعات الثلاثیة وإنتھاج سیاسة جدیدة لتوزیع الأرباح وخاصة شركتي عن رفع نسبة الت" آند بورز

"city group" وwell fargo""  2003أي -وف  ي نف  س الس  نة  . %48بزی  ادة ف  ي نس  بة التوزی  ع تق  در ب   ـ- 

  .)2(%3إلى   %1,63ارتفعت القیمة السوقیة لأسھم مؤشر ستاندر آند بورز من 

  

  

  

  

                                                
 .246،ص 2001،جامعة قسنطینة،ة،أطروحة د كتورا- دراسة لأثر سیاسة توزیع أرباح الأسھم- مصادر التمویل وقیمة المنشأة:أحمد بوراس )1(

)2(  Gérard Bérubé:imposer ou non les dividendes?,(www.camagazine.com/index.cfm/2htm),octobre 2003. 

http://www.camagazine.com/index.cfm/2htm),octobre
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  ضریبي لأرباح الشركات في الجزائرعناصر الإزدواج ال: المبحث الثاني
  

نحاول من خلال ھذا المبحث التطرق إلى مختلف العناصر الفاعلة في ظھور الإزدواج الض ریبي    

، ات المتواجدة حالیارباح الشركات في الجزائر وذلك من خلال معرفة مختلف الأشكال القانونیة للشركلأ

تھا المختلفة، وكذلك الح ال بالنس بة للمعالج ة الض ریبیة     بالإضافة إلى الضریبة على أرباح الشركات وآلیا

  . للأرباح الموزعة

  

  الأشكال القانونیة للشركات في الجزائر:المطلب الأول  
قبل دراسة المعالجة الضریبیة لأرباح الشركات ف ي الجزائ ر، یج ب أولا معرف ة الأش كال القانونی ة        

د الخض  وع أو ع  دم الخض  وع للض  ریبة عل  ى أرب  اح  الموج  ودة حالی  ا، و الت  ي لھ  ا دور أساس  ي ف  ي تحدی   

الش  ركات، فالق  انون التج  اري الجزائ  ري یقس  م الش  ركات التجاری  ة إل  ى ش  ركات أش  خاص و ش  ركات           

  .یةأموال،وقبل التطرق لكل نوع على حدى وجب التذكیر بمفھوم الشركات وخصائصھا القانون

  :تعریف الشركات التجاریة -أولا

، حی ث تع د ش ركات التض امن و ش ركات      )1(ركة إما بشكلھا أو موضوعھایحدد الطابع التجاري لش 

التوصیة و الشركات ذات المس ؤولیة المح دودة و ش ركات المس اھمة، تجاری ة بحك م ش كلھا و مھم ا یك ن          

  .اموضوعھ

و تعتبر الشركة ذات شخصیة معنویة مستقلة، تتمتع بالكفاءة القانونی ة و تتمی ز دائم ا ع ن شخص یة       

  .ذین اجتمعوا من أجل تأسیسھاالشركاء ال

  :الخصائص القانونیة للشركات -ثانیا

  :تتمیز الشركات الجزائریة من الناحیة القانونیة بعنصرین أساسیین ھما

  :الإستقلالیة -أ

التس میة الإجتماعی ة، المق ر الإجتم  اعي،    (بص فتھا ش خص معن وي، فھ ي مس جلة بالس  جل التج اري        

  .)المدة، موضوعھا، مبلغ رأسمالھا

  : المقدرة القانونیة -ب

من خلال أموالھا الخاصة، حصص الشركاء، التمثیل من ط رف ھی آت مس یرة س واءا ك ان ش خص       

  .طبیعي، أو عضو في مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى مسؤولیة الشركة المدنیة و الجزائیة

  .و تتمتع بالشخصیة المعنویة كل من الشركات المدنیة و الشركات التجاریة

                                                
 . 2006بلقیس للنشر، الدار البیضاء الجزائر،  ردا انون التجاري،الق: القانون التجاريمن  544المادة  )1(
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و یكون الش ركاء فیھ ا   ،) ربحيالھدف غیر(لشركات المدنیة لا تستطیع القیام إلا بالعملیات المدنیة فا

  .مسؤولین عن الدیون كل بحسب حصتھ في رأسمالھا

، )SPA(أما الشركات التجاریة فھي تجاریة من خلال شكلھا و مھما كان ھدفھا، كشركات المساھمة 

 .المحدودة المسؤولیةات ركات ذشركات التوصیھ، شركات التضامن و الش

  :أنواع الشركات -ثالثا

 :یمیز القانون التجاري الجزائري بین نوعین من الشركات

  :شركات الأشخاص  -1

لتط ور   جنم وذ  يتعتمد شركات الأشخاص في قیامھا وبقائھا على الإعتبار الشخصي للش ركاء، فھ    

ع عدد من الأفراد ذوي الثق ة ف ي بعض ھم ال بعض     الملكیة الفردیة إلى ملكیة جماعیة ،وذلك من خلال تجم

  .للقیام الجماعي بالأعمال الصناعیة والتجاریة

  :شركات الأشخاص إلى ثلاثة أنواع ھي  ویقسم القانون التجاري الجزائري   

  :)Société en participation(شركات المحاصة   -أ

ف تحقیق عملیات تجاریة، و تكون ھ ذه  تتأسس شركة المحاصة بین شخصین طبیعیین أو أكثر بھد       

الش  ركة ف  ي ح  دود العلاق  ات الموج  ودة ب  ین الش  ركاء و لا تكش  ف للغی  ر ل  ذلك فھ  ي لا تتمت  ع بالشخص  یة    

  .)1(المعنویة، ولا یمكن تمثیل حقوق الشركاء بسندات قابلة للتداول

  :شركات التضامن  -ب

   یر تحدی د و بالتض امن ع ن دی ون الش ركة،     تتشكل من شركاء لھم صفة التاجر و ھم مسؤولون من غ     

و لا یجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للت داول و لا یمك ن التن ازل عنھ ا إلا برض ا      

  .)2(جمیع الشركاء

  :شركات التوصیة البسیطة -جـ

ش ركاء  تعلق ة بش ركات التض امن، غی ر أن ال    متخضع شركات التوصیة البسیطة إل ى نف س الأحك ام ال         

الموصون لا یلتزمون بدیون الشركة إلا في حدود قیمة حصص ھم فق ط، ھ ذه الأخی رة لا یمك ن أن تك ون       

  .)3(على شكل تقدیم عمل

  :تجمع الشركات -د

عل ى أن ھ یج وز    )796(ورد تعریف تجمع الشركات في القانون التجاري الجزائري من خ لال الم ادة   

ك  ل الوس  ائل  ری  نھم كتابی  ا ولفت  رة مح  دودة تجمع  ا، لت  وفی  لشخص  ین معن  ویین أو أكث  ر أن یؤسس  وا فیم  ا ب 

  .الملائمة من أجل تسھیل النشاط الإقتصادي لأعضائھا أو تطویره وتحسین ھذا النشاط وتنمیتھ

                                                
 .2005فبرایر  6المؤرخ في  02- 05رقم  و ما یلیھا من القانون التجاري الجزائري 1مكرر  795المادة  )1(
  .من القانون التجاري الجزائري 563إلى  551المواد من  )2(
 .الجزائري مكرر من القانون التجاري 563أنظر المواد  )3(
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الش ركة  " ترتكز العلاقة الموجودة بین الشركات المكونة للتجمع على وجود شركة رئیسیة تدعى بـ 

أو أكثر، حصصا في الشركات التابعة لھا و    %90یر مباشرة بنسبة بطریقة مباشرة أو غ ك، وتمتل"الأم

  ".الشركات الفرع " تسمى بـ 

  )1(:أما خصائص ھذا النوع من الشركات التجاریة فسنوجزھا فما یلي

  .لا یؤدي التجمع من تلقاء نفسھ إلى تحقیق الفوائد و اقتسامھا، و یمكن أن یؤسس بدون رأسمال -

  .شخصیة المعنویة و بالأھلیة التامة ابتداء من تاریخ قیده في السجل التجاريیتمتع التجمع بال -

أعضاء التجمع ملزمون بتسدید دیونھ، و ذلك من ثرواتھم الخاصة و ھم متض امنون إلا إذا وج د اتف اق     -

  .مخالف لذلك

اع اة  یسیر التجمع شخص واحد أو أكث ر، و یمك ن أن یس یر م ن قب ل ش خص معن وي ی تم تعیین ھ م ع مر           -

  .ممثل دائم یسیر باسمھ الخاص و یتحمل المسؤولیات المدنیة و الجزائیة

تظھر الشركة الفرع كشركة عادیة تتمتع بنظ ام مس تقل، و یمكنھ ا أن تأخ ذ أش كال قانونی ة مختلف ة لك ن          -

  .بطبیعتھا عضو في التجمع، ینتج عن ذلك وجوب توافق إرادتھا مع إرادة الشركة الأم

  

  : الشركات الأمو -2

تعتم  د المش  اریع الكب  رى أساس  ا عل  ى ض  خامة رؤوس الأم  وال وھ  ذا م  ن أج  ل تموی  ل العملی  ات                 

الإس تثماریة ،وم  ن ث م ك  ان م ن الض  روري إیج  اد ن وع م  ن الش ركات ،لا یق  یم وزن ا للإعتب  ار الشخص  ي        

  .للشریك بقدر إھتمامھ بتأمین الموارد المالیة الكافیة للإستثمار

  :ما یليشركات الأموال ك ھم أنواع وفیما یلي سنستعرض أ

   ):SPA(شركات المساھمة  -أ

ینقسم رأسمالھا إلى أس ھم، و تتك ون م ن     النموذج الأمثل لشركات الأموال ،حیثشركة المساھمة ھي     

، و حصصھم قابلة للتداول، و لا یتحملون الخسائر إلا بق در حص تھم، و   )لیست لھم صفة التاجر(شركاء 

  .)2(07عدد الشركاء عن  لا یمكن أن یقل

ملایین دینار جزائري على الأقل، إذا ما لج أت   5و یجب أن یكون رأسمال شركة المساھمة بمقدار 

  .)3(ملیون دینار جزائري على الأقل إذا لم تلجأ للإدخار العلني 1الشركة إلى الإدخار العلني، و 

   : )SARL(الشركات ذات المسؤولیة المحدودة  -ب

ذات المسؤولیة المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص، لا یتحملون الخس ائر إلا   تشكل الشركة

تس مى  ) كش ریك وحی د  (في حدود ما قدموا م ن حص ص، و إذا كان ت الش ركة لا تض م إلا شخص ا واح دا        

                                                
 .من القانون التجاري الجزائري 4مكرر  799أنظر المادة  )1(
 .من القانون التجاري الجزائري 592أنظر المادة  )2(
 .من القانون التجاري الجزائري 594أنظر المادة  )3(
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، و تتمی ز الش ركة ذات المس ؤولیة    (EURL) "مؤسسة ذات الشخص الوحید و ذات المسؤولیة المح دودة "

  :ئص نوجزھا فیما یليالمحدودة بخصا

  .ھي شركة تجاریة بحسب الشكل -

  .ات قابلة للتداول، مما یحد من تداول الحصص بسھولةحصصھا إسمیة غیر ممثلة في سند -

  .دج 1000دج على الأقل، مقسما إلى حصص، قیمة كل حصة  100 000ب  حدد رأسمالھا -

  .ج الشركة یدیر الشركة شخص أو عدة أشخاص ،یمكن أن یكونوا من خار -

  .سنة 99شریكا على الأكثر، أما مدة حیاة الشركة فلا تتعدى  20یحدد عدد الشركاء بـ -

   :(SCA)شركات التوصیة بالأسھم -جـ

تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوص یة البس یطة و ش ركات المس اھمة، حی ث تؤس س        ھي شركات

امنة ع ن دی ون الش ركة و    ا و بص فة متض   بین شریك متضامن أو أكث ر ل ھ ص فة الت اجر، و مس ؤول دائم       

ن لھم صفة المساھمین و لا یتحملون الخسائر إلا بما یعادل حصصھم، و یقس م رأس م ال   شركاء موصو

  .شركاء و لا یذكر اسمھم في تسمیة الشركة 03الشركة إلى أسھم، و لا یقل عدد الشركاء الموصین عن 

   :)EPE( المؤسسات العمومیة الإقتصادیة -د

أو شركات ذات مسؤولیة محدودة  )SPA(س ھذا النوع من الشركات في شكل شركات مساھمة یتأس

)SARL( ن الدولة أو الجماعات المحلیة ھي الحائزة لمجموع الأسھم أو الحصص الإجتماعی ة،  وحیث تك

  .و لا یتحدد عدد الشركاء فیھا، كما ھو الحال بالنسبة لشركات الأموال الأخرى

  : تنظیمات أخرى -ه

الشركات و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي، التجاري و الفلاحي مثل شركات النقل الجوي،  -

  .الكھرباء و الغاز و شركات إنتاج و بیع المحروقات

  .الشركات التعاونیة و التي تتشكل من أجل الإستفادة من الخدمات التي تقدمھا ھذه الشركة -

ت التوظی  ف الجم  اعي للق  یم  و م  ن ض  من ھی  آ  )SICAV(المتغی  ر  ش  ركات الإس  تثمار ذات رأس الم  ال  -

، و تأسس على شكل شركة مساھمة تعمل على تس ییر مح افظ الق یم المنقول ة، یتح دد      )OPCVM(المنقولة 

  .)1(دج قابلة للتغییر في أي لحظة و ذلك بطلب من طرف المساھمین أو المكتتبین 5.000.000 ـرأسمالھا ب

  

  

  

  

  
                                                

 14الص ادرة بت اریخ    3جری دة الرس میة رق م    المتعلق بھیآت التوظیف الجماعي للقیم المنقول ة، ال  1996جانفي  10 ـل 08/96الأمر رقم : أنظر )1(
  .1996فیفري 
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  الضریبة على أرباح الشركات  :المطلب الثاني
یتمح ور ف ي وض ع المؤسس ات      1988إن أھم الأھداف الت ي س عى إلیھ ا الإص لاح الاقتص ادي لس نة            

، و لتك ریس ھ ذا   )1(المؤسس ات الخاص ة و إخض اعھا لمنط ق و قواع د الس وق       عمومیة في نفس موض ع ال

الت ي تحققھ ا الش ركات و غیرھ ا م ن      ضریبة سنویة على مجمل الأرباح أو الم داخیل   ستم تأسی ،المسعى

حی  ث ت  رتبط الض  ریبة عل  ى أرب  اح     ،عل  ى أرب  اح الش  ركات   بالض  ریبةالأش  خاص المعن  ویین ، وتس  مى  

الشركات ارتباطا وثیقا بالشكل القانوني للأشخاص الخاضعین لھا فشركات الأموال تخضع إجباریا لھ ذه  

  .  )I R G   ()2( ى الدخل الإجمالي الضریبة ، بینما تخضع شركات الأشخاص إلى الضریبة عل

ب ل أن ھ یح ق لش ركات      ،ھذا النظ ام ل یس مخصص ا فق ط للمكلف ین المنتم ین إل ى ش ركات الأم وال فق ط              

نع رض كیفی ة تطبی ق الض ریبة عل ى       فوس و  الأشخاص طلب الخضوع للضریبة على أرباح الش ركات، 

التطبی ق، الوع اء الض ریبي ،تص فیة      أرباح الشركات من خلال أربع عناصر أساسیة تنحص ر ف ي مج ال   

  .الضریبة وطریقة تسدیدھا

  مجال تطبیق الضریبة على أرباح الشركات  -أولا 

  :)3(بثلاثة عوامل تتمثل فيأرباح الشركات  یرتبط مجال تطبیق الضریبة على     

v  الشركات الخاضعة 

v  میة الضریبةمبادئ إقلی 

v  لإعفاءات من الضریبة على أرباح الشركاتالمتعلقة با القواعد الخاصة و الاستثنائیة.   

  لضریبة ل الشركات الخاضعة -1

بالرغم من شمولیة مصطلح الضریبة على أرباح الش ركات، إلا أن ھ یف رق ب ین الش ركات م ن حی ث        

خضوعھا، فالبعض منھا تخضع إجباریا بینم ا ھن اك ش ركات أخ رى لا تخض ع إلا ب التعبیر ع ن إرادتھ ا         

  .یبة إذا رأت أن ھذا النظام من الخضوع یحقق لھا بعض المصالحللخضوع إلى ھذه الضر

وھناك صنف آخر من الشركات، في كل مرة یكون مستبعدا من الضریبة على أرباح الشركات، ھذا 

الاستبعاد ربما یكون مؤقتا و ربما كذلك یكون غیر محدود م ن حی ث الفت رة الزمنی ة و س وف ن أتي عل ى        

  : ذكر كل حالة إخضاع كما یلي

  

                                                
 .184،ص 2004سیاسات النقدیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،محاضرات قي النظریات و ال: بلعزوز بن علي   )1(
 .1990دیسمبر  31الصادرة بتاریخ  57،الجریدة الرسمیة رقم 1991من قانون المالیة لسنة  38المادة رقم   )2(

)3(  Brahim SANSRI: impôt sur les bénéfices des sociétés ،édition CHIHAB ،Algérie,1995,p13. 
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  الشركات الخاضعة إجباریا -أ

للض  ریبة عل ى أرب  اح الش ركات إل  ى ص نفین أولھم  ا     إجباری ا  یمك ن تص نیف الش  ركات الت ي تخض  ع         

  :یلي اكم یتعلق بالشكل القانوني للشركة و ثانیھا یتعلق بطبیعة نشاط تلك الشركة،

  حسب الشكل القانوني  1-أ

  : صفة إجباریة الشركات التالیةتخضع للضریبة على أرباح الشركات ب      

 :شركات الأموال و التي تضم ما یلي •

   لمساھمةــ شركات ا

  ــ شركات ذات المسؤولیة المحدودة 

  ــ شركات التوصیة بالأسھم 

  ــ المؤسسات و الھیآت ذات الطابع الصناعي و التجاري 

  ــ الشركات المدنیة المتكونة في شكل شركة أسھم 

و الص  ندوق المش  ترك للتوظی  ف  (SICAV)ثمار ذات رأس الم  ال المتغی ر  تس تثنى ش  ركات الاس  ت 

  .مجال تطبیق الضریبة على أرباح الشركات من )FCP(الجماعي 

  حسب طبیعة النشاط  2-ب

تخضع وجوبا كذلك الشركات التي تمارس بعض النشاطات للضریبة على أرباح الشركات مھما كان      

  .الشكل القانوني لھذه الشركة 

   )1(:تتمثل ھذه النشاطات في و

ü           عملیات الوساطة من أج ل ش راء عق ارات أو مح لات تجاری ة أو بیعھ ا و یش ترون باس مھم نف س

 .الممتلكات لإعادة بیعھا

ü  الذین یستفیدون من وعد بالبیع من جانب واحد یتعلق بعقار، أو یقومون بسعي منھم أثناء بیع ھذا

 .عن الاستفادة من الوعد بالبیع إلى مشتري كل جزء أو قسم  العقار بالتجزئة أو التقسیم، بالتنازل

ü لاستغلالھا  الشركات التي تقوم بتأجیر مؤسسة تجاریة أو صناعیة بما فیھا من أثاث أو عتاد لازم

مل كل العناص ر غی ر المادی ة للمح ل التج اري أو الص ناعي أو ج زء منھ ا         سواء كان الإیجار یش

 . فقط

ü المناقصة  سي علیھالذین یمارسون نشاط الرا(Adjudicataire de marché )    و ص احب الامتی از

 .و مستأجر الحقوق البلدیة

                                                
مع آخر  ، المدیریة العامة للضرائب،قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة:من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) 12(المادة )1(

  .2006تعدیل لھ إلى غایة 
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ü یحققون أرباحا من أنشطة تربیة الدواجن و الأرانب عندما تكتسي ھذه الأنشطة طابعا صناعیا. 

ü الذین یحققون إیرادات من استغلال الملاحات أو البحیرات المالحة أو الممالح. 

ü السفن و مستغلي قوارب الصید يمحتجز لتي تنشط في مجال الصید،شركات الصید ا. 

  الشركات الخاضعة اختیاریا  -ب

من أجل توفیر نفس المعالجة الضریبیة للنتائج، فقد سمح المشرع لبعض الشركات التي تعتبر أصلا 

  .خاضعة للضریبة على الدخل الإجمالي الخضوع للضریبة على أرباح الشركات 

  ل دى مفتش یة الض رائب المعنی ة ،     )1(فق بالتصریح السنوية یتم تقدیم طلب الاختیار مرفي ھذه الحال

  .مدى حیاة الشركة  (Irrévocable)و یعتبر ھذا الاختیار نھائیا لا رجعة فیھ 

  :و تتمثل الشركات التي یحق لھا اختیار الخضوع للضریبة على أرباح الشركات في

  ( S N C)شركات التضامن  •

  (SCS)توصیة البسیطةشركات ال •

  (  Sociétés en participation)شركات المحاصة  •

  مبادئ إقلیمیة الضریبة  -2

تحدد مبادئ الإقلیمیة للقانون العام شروط الخضوع للض ریبة عل ى أرب اح الش ركات، و ذل ك حس ب       

  ) .أجنبیة وطنیة أو ( أو مصدر تلك الأرباح ) أرباح اعتیادیة أو ظرفیة ( خاصیة الأرباح المحققة 

لك ن ف  ي بع  ض الأحی ان لا تحت  رم ھ  ذه المب ادئ نتیج  ة لتطبی  ق الاتفاقی ات، كاتفاقی  ات من  ع الازدواج      

الضریبي، أو بعض الأحكام الجبائیة الأخرى، حیث تستحق الضریبة عن الأرباح المحققة ب الجزائر كم ا   

  )2(:یلي 

  ی ة لنش اط ذي ط ابع ص ناعي     الأرباح المحققة في شكل ش ركات، و العائ دة م ن الممارس ة العاد     §

 .أو تجاري أو فلاحي، عند عدم وجود إقامة ثابتة

أرباح المؤسسات التي تستعین في الجزائر بممثلین لیست لھم شخصیة مھنی ة متمی زة ع ن ھ ذه      §

 .المؤسسات

فة مباش رة  ص  تم ارس ب  فھيأرباح المؤسسات التي و إن كانت لا تملك إقامة أو ممثلین معینین  §

 .ة نشاطا یتمثل في إنجاز حلقة كاملة من العملیات التجاریةأو غیر مباشر

إذا كانت مؤسسة ما تمارس في آن واحد نش اطھا ف ي الجزائ ر و خ ارج الت راب ال وطني، ف إن         §

الربح الذي تحققھ في عملیات الإنتاج أو عند الاقتضاء من عملیات البیع المنجزة بالجزائر یع د  

 .العكس من خلال مسك محاسبتین متباینتینمحققا فیھا، ما عدا في حالة إثبات 

                                                
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) 151(المادة :أنظر )1(
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) 137(المادة:أنظر )2(
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، وطنیا و لیس أجنبیامن خلال ھذا التعریف نستخلص، أن الأرباح المحققة یجب أن یكون مصدرھا 

ض  عة للض ریبة عل  ى ال  دخل  حی ث تس  تثنى ھ ذه الأخی  رة م  ن الض ریبة عل  ى أرب  اح الش ركات و تك  ون خا    

  .   ة خاصة في إطار الاتفاقیات الدولیةإٍلا في حالة ما إذا كان ھناك أحكام جبائیالإجمالي 

مث  ل المع  ارض  ( اس  تثنائیا بالإض  افة ك  ذلك إل  ى اعتیادی  ة ھ  ذه الأرب  اح أي، لا یك  ون النش  اط ظرفی  ا أو      

  ).الدولیة

  الإعفاءات من الضریبة على أرباح الشركات  -3

یع لقد وضع المشرع الضریبي بع ض الإعف اءات م ن الض ریبة عل ى أرب اح الش ركات لغ رض تش ج         

المؤسس ات عل ى الاس تثمار ف ي نش اطات معین ة، وف  ق السیاس ة العام ة للاقتص اد، و ك ذا مراع اة الجان  ب            

  :،و تنقسم الإعفاءات حسب محدودیتھا في الزمن إلى ما یليالاجتماعي لبعض الفئات

  

  :   الإعفاءات المؤقتة-أ

أو المتع ددة الس نوات م ن     تستفید النشاطات المعلن عن أولویتھا ضمن المخطط ات التنموی ة الس نویة   

ت  داء م  ن ت  اریخ دخولھ  ا حی  ز  س  نوات اب )3(إعف  اء كل  ي م  ن الض  ریبة عل  ى أرب  اح الش  ركات لم  دة ث  لاث   

، و ترفع مدة إعفاء النشاطات المعلن عن أولویتھا التي تمارس في منطقة یجب ترقیتھا إلى خمس النشاط

  .سنوات انطلاقا من بدء نشاطھا  )5(

ج ب ترقیتھ ا تح دد قائمتھ ا ع ن طری ق       یشاطا معلنا ع ن أولویت ھ ف ي منطق ة     عندما تمارس مؤسسة ن

التنظیم، و تمارس في نفس الوقت خارج ھذه المناطق فإن الربح المعفى من الضریبة ینتج من النسبة بین 

  .)1(الإجماليالتي یجب ترقیتھا و رقم الأعمال  رقم الأعمال المحقق في المنطقة

  

   :)2(الإعفاءات الدائمة-ب

تعف  ى التعاونی  ات الاس  تھلاكیة التابع  ة للمؤسس  ات و الھیئ  ات العمومی  ة م  ن الض  ریبة عل  ى أرب  اح         

  .الشركات

 .المؤسسات التابعة لجمعیات الأشخاص المعوقین المعتمدة و كذا الھیاكل التابعة لھا 

 .التي تحققھا الفرق و الھیئات التي تمارس نشاطا مسرحیا  تمبلغ الإیرادا

ني للتعاون الفلاحي و الصنادیق الجھویة التابعة لھ بالنسبة للعملیات المرتبطة بتأمین الصندوق الوط

 .الأخطار الفلاحیة باستثناء عملیات التأمین ذات الطابع التجاري 

  :سنوات ) 10(كما تستفید من إعفاء لمدة عشر 

                                                
)1( Article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées dans le paragraphe1:code des impôts directs et 

taxes assimilées, Ed BERTI, Alger, 2005. 
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في فقرتھا الثانیة 138أنظر المادة  )2(
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و ك  ذا الش  ركات  المؤسس ات الس  یاحیة المحدث  ة م  ن قب  ل مس  تثمرین وطنی ین باس  تثناء وك  الات الس  فر   

  .المختلطة التي تمارس نشاطا في القطاع السیاحي 

ات البی  ع و الخ  دمات م عملی   1996س  نوات ابت  داء م  ن الس  نة المالی  ة  ) 5(و تس  تفید لم  دة خم  س      

  .للتصدیر، عدا النقل البري و البحري و الجوي و إعادة التأمین و البنوك الموجھة 

التي تلتزم بإعادة استثمار الأرباح المحققة بعنوان ھذه العملیات،  ا الإعفاء إلا للمؤسساتذلا یمنح ھ

  .من ھذا القانون  142و ذلك وفق نفس الشروط و الآجال المنصوص علیھا في المادة 

      ، وك الات الس یاحة   1996كما تس تفید م ن الإعف اء لم دة ث لاث س نوات، ابت داء م ن الس نة المالی ة               

  .الفندقیة حسب حصة رقم أعمالھا المحقق بالعملة الصعبة و السفر و كذا المؤسسات 

و یش  ترط للاس  تفادة م  ن أحك  ام الفق  رة الس  ابقة أن یتق  دم المعنی  ون ب  الأمر إل  ى المص  الح الجبائی  ة       

  .بنك موطن بالجزائر ىالمختصة شھادة تثبت إیداع تلك العائدات بالعملة الصعبة لد

  تحدید الوعاء الضریبي  -ثانیا

ح الخاضع للضریبة عل ى أرب اح الش ركات، ھ و ال ربح الص افي المح دد حس ب نتیج ة مختل ف           الرب  

العملیات من أیة طبیعة كانت التي تنجزھا كل مؤسسة أو وحدة أو مستثمرة تابعة لمؤسسة واحدة بما ف ي  

  .)1(ذلك على الخصوص التنازلات عن أي عنصر من عناصر الأصول، أثناء الاستغلال أو في نھایتھ

شكل الربح الص افي م ن الف رق ف ي ق یم الأص ول الص افیة ل دى اختت ام و افتت اح الفت رة الت ي یج ب              یت

اس  تخدام النت  ائج المحقق  ة فیھ  ا قاع  دة للض  ریبة، و تحس  م الض  ریبة م  ن الزی  ادات المالی  ة و تض  اف عن  د      

الص افیة،   الاقتطاعات التي یقوم بھا صاحب الاستغلال أو الشركاء خلال ھذه الفترة، و یقص د بالأص ول  

و  و الاس  تھلاكات المالی  ة الف  ائض ف  ي ق  یم الأص  ول م  ن ب  ین جمل  ة الخص  وم المتكون  ة م  ن دی  ون الغی  ر،  

  ).الأرصدة المثبتة 

تحسب الضریبة على أرباح الشركات على أساس الربح الضریبي و لیس ال ربح المحاس بي    بالتاليو

الإی رادات والأعب اء القابل ة    س بي ب الفرق ب ین    الذي یظھر في المیزانیة المحاسبیة و یحدد ذلك ال ربح المحا 

فھ و عب ارة عل ى ذل ك ال ربح       ال ربح الض ریبي  حسب طبیعتھا خلال السنة المالی ة، أم ا    ةللخصم، والمسجل

  : العلاقة التالیة اء بعض التعدیلات، و یتضح ذلك من خلالالمحاسبي مع إجر

  التخفیضات    -الإستردادات + لخصم القابلة ل ءالأعبا -الإیرادات= الربح الضریبي           

  
  :ویمكن إبراز العناصر المكونة للربح الضریبي كما یلي

  

  
                                                

)1( Article141 du code des impôts directs et taxes assimilées.  
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  الإیرادات -1

  :)1(ھناك نوعین من النواتج ،عادیة واستثنائیة

  

  :العادیة الإیرادات -أ

بس نة  المنجزة أو الخدمات المقدم ة وتتعل ق    لالعادیة في المبیعات من السلع، الأشغا الإیرادات تتمثل

ویج ب ك ذلك إدخ ال المنتج ات قی د      . النشاط التي حصلت فیھا عملیة التسلیم من ط رف المؤسس ة لزبائنھ ا   

  . أجل توحیدھا مع الأعباء المتعلقة بھذه المنتجات نالإنجاز في الإیرادات على أساس تكلفة إنتاجھا، م

  :وتتمثل في  :الإستثنائیة الإیرادات -ب
  

وھي عبارة عن فائض القیمة المحقق ة عن د التن ازل ع ن عناص ر الأص ول        :فائض القیمة المھنیة -1-ب

، حیث تمثل الفرق بین سعر التنازل والقیمة المحاس بیة  ......)مباني،آلات، تجھیزات،قیم معنویة ( الثابتة 

  :الصافیة وتحسب على الشكل التالي

  ) تلاكاتمجموع الإھ –سعر الحیازة ( –سعر التنازل = فائض القیمة المھنیة    

  

وتخضع نسبة من فائض القیمة المدمجة في الأرباح الخاضعة للضریبة على أرباح الشركات حسب 

  :مدة الإحتفاظ بالأصل ،كما ھو مبین في الجدول التالي

  

  التخفیضات الممنوحة على فائض القیمة المھنیةیبین ): 9(الجدول 

      

  فائض القیمة المھنیة 

  

  

  مدة الإحتفاظ بالأصل

  

بة ف ائض القیم ة الم دمج ف ي     نس

  الربح الخاضع للضریبة

 %35               سنوات) 03(أكثر من   طویلة الأجل

  %70               سنوات) 03(أقل من   قصیرة الأجل

  .2001لسنة  من قانون الضرائب والرسوم المماثلة 172المادة : المصدر

  

 %65المشرع الضریبي یمنح إعفاءا ھاما یقدربـوالملاحظ أنھ رغم التنازل عن الإستثمارات إلا أن 

إذا ما تج اوزت م دة الإحتف اظ بالأص ل ال ثلاث س نوات ، وھ ذا م ا یش جع المؤسس ة عل ى اس تبدال الآلات             

وتجھیزات الإنتاج ،خاصة مع التطور التكنولوجي السریع ال ذي یجعلھ ا معرض ة للتق ادم ف ي م دة زمنی ة        

  .اتھقصیرة وغیر ملبیة لشروط السوق ومتطلب
                                                

)1( Brahim SANSRI :op.cit.,p23. 
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بالإضافة إلى أنھ في حالة إلتزام المكلف بدفع الضریبة بإعادة استثمار فائض القیمة المھنیة المحق ق  

سنوات منذ إقفال السنة المالیة مساوي لمبلغ فائض القیمة المھنیة ) 03(في أصول ثابتة قبل انقضاء أجل 

ض  من الأرب  اح   جالقیم  ة لا ت  دم  مض  افا إلی  ھ مبل  غ الحی  ازة للإس  تثمارات المتن  ازل عنھ  ا ، ف  إن ف  وائض     

الخاضعة للضریبة على أرباح الشركات ،مما یشجع المؤسسة على الإستثمار في أصول جدی دة بأموالھ ا   

الخاص  ة دون اللج  وء إل  ى الإس  تدانة وھ  و ك  ذلك تح  ریض غی  ر مباش  رعلى إحتج  از الأرب  اح الإس  تثنائیة    

  .المحققة

  

  :فرق إعادة التقییم -2-ب

والتنظیم ات الخاض  عة للق انون التج  اري الجزائ ري ،أن تعی  د تقی یم أص  ولھا      تس تطیع ك ل الش  ركات   

  :)1(العینیة القابلة للإھتلاك، ویحسب فائض القیمة الناتج عن فرق إعادة التقییم عبر المراحل التالیة

  معامل إعادة التقییم × قیمة الأصل القدیمة= حساب قیمة الأصل المعاد تقییمھ ∗ 

  الإھتلاك قبل إعادة التقییم حساب مجموع أقساط ∗

  حساب مجموع أقساط الإھتلاك بعد إعادة التقییم ∗

مجم وع الإھتلاك ات قب ل إع  ادة     – قیم ة الأص ل القدیم  ة  = القیم ة المحاس بیة الص افیة قب ل إع  ادة التقی یم      ∗

  التقییم

ك  ات بع  د إع  ادة مجم وع الإھتلا  – قیم ة الأص  ل القدیم  ة = القیم ة المحاس  بیة الص  افیة بع د إع  ادة التقی  یم   ∗

  التقییم

  .القیمة المحاسبیة الصافیة قبل إعادة التقییم -القیمة المحاسبیة الصافیة بعد إعادة التقییم= فائض القیمة  ∗

وتج  در الإش  ارة إل  ى أن عملی  ة إع  ادة التقی  یم ف  ي الجزائ  ر ق  د م  رت بع  دة مراح  ل إبت  داءا م  ن المرس  وم      

من خلال التحیین الذي ی نص   2006،وآخرھا سنة  1990مارس  27الموافق ل  103-90التنفیذي رقم 

عل  ى إمكانی  ة إع  ادة تقی  یم الأص  ول الثابت  ة العینی  ة القابل  ة للإھ  تلاك وغی  ر القابل  ة للإھ  تلاك ال  واردة ف  ي       

  .2006دیسمبر 31وفي أجل لا یتجاوز 2005دیسمبر 31المیزانیة المقفلة في 

ة تقییم الأصول من الضریبة على أرباح الش ركات  یعفى فائض القیمة المھنیة الناتج عن عملیة إعاد 

،فی نجم عن ھ إقتص اد ض ریبي     )2(،حیث یسجل في میزانیة المؤسسة كإحتیاطي خاص في جان ب الخص وم   

یعط  ي الإمكانی  ة لإمتص  اص خس  ائر الس  نوات الس  ابقة ،أو الرف  ع ف  ي رأس الم  ال الإجتم  اعي للش  ركة          

  .لمؤسسة،بالإضافة إلى إظھار المركز المالي الحقیقي ل

  :المالیة الإیرادات -3-ب

  :تخضع مختلف النواتج المالیة للضریبة على أرباح الشركات وتتمثل ھذه النواتج في 
                                                

)1( Brahim SANSRI:op.cit.,p27. 
)2( voir article 186 du code des impôts directs et taxes assimilées.     



  

 67

ü       م  داخیل رؤوس الأم  وال المنقول  ة المتأتی  ة م  ن الأس  ھم ،الحص  ص الاجتماعی  ة والم  داخیل الموزع  ة

 .والتي غیر مدمجة في الاحتیاطیات أو في رأس المال

ü والودائع والكفالات إیرادات الدیون. 

  

  : الإعانات -4-ب

تخضع الإعانات الممنوحة من طرف الدولة أو الجماعات المحلیة للضریبة على أرباح الشركات وتعتبر 

 :كنواتج إستثنائیة تدمج ضمن نتیجة الدورة ،حیث یوجد نوعین من الإعانات

ü 1(إعانات التجھیز(: 

بش راء إس تثمارات ولات دخل قیم ة ھ ذه الإعان ات       وھي عبارة عن مساعدات مالیة تس مح للمؤسس ة    

إنطلاقا من الدورة الموالیة في شكل أقساط إھتلاك  نضمن نتیجة الدورة للسنة الأولى من تحصیلھا، ولك

مسجلة محاسبیا منذ تاریخ الحیازة على الإستثمار،أما في حالة ما إذا كان الأصل غیر قابل للإھتلاك،فإنھ 

اط س نویة متس اویة وفق ا للم دة المح ددة ف ي بن د ع دم ج واز التص رف ف ي ذل ك             یقسم حسب قیمتھ إل ى أقس   

 .)clause d'inaliénabilité(الأصل 

إل ى أن ھ عن د     ةسنوات منذ تاریخ الحیازة، بالإض اف  )10(وفي حالة عدم وجود أي بند، تحدد المدة بـ 

 نإس تعمالھا الق انوني، ف  إ   التن ازل ع ن الإس تثمارات المحص ل علیھ ا م ن خ لال الإعان ة قب ل انقض اء م دة           

الج زء الب  اقي ال ذي ل  م یخض  ع للض ریبة عل  ى أرب  اح الش ركات یح  دد القیم  ة المحاس بیة الص  افیة لحس  اب       

  .فائض القیمة

  

ü إعانات الإستغلال: 

تعویضات ناجمة عن تدھور الأسعار،وتسجل  ووتمنح من أجل مواجھة بعض تكالیف الإستغلال، أ 

  .رباح الخاضعة للضریبةكنواتج استثنائیة تدمج ضمن الأ

  

  :الأعباء القابلة للخصم -2

  :)2(توافر الشروط التالیة  بلكي تكون الأعباء قابلة للخصم عند تحدید الربح الخاضع للضریبة، یج

v تدخل ھذه الأعباء في إطار التسییر العادي للمؤسسة ولمصلحتھا المباشرة. 

v تكون الأعباء حقیقیة ومدعمة بمبررات كافیة. 

v ون مدرجة ضمن أعباء السنة التي تم تحمیلھاأن تك. 

v تؤدي إلى إحداث نقص في الأصول الصافیة.  
                                                

)1( Voir l'article 144 du code des impôts directs et taxes assimilées. 
)2( Abdelghani Djahnine:la déductibilité des charges en matière de l'impôt sur les bénéfices des 

sociétés,mémoire de fin d'études de troisième cycle spécialisé ,IEDF,kolea,2004,p23. 
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  :وتتمثل ھذه الأعباء في ما یلي

  .مشتریات وإستھلاكات السلع واللوازم -

  .من طرف الغیر ةالخدمات المقدم -

  .المصاریف المختلفة الخاصة بالتسییر كمصا ریف النقل، وكذل -

فیھا الأجور التي یتقاضاھا الشركاء كل حسب صفتھ داخ ل الش ركة س واءا ك ان      امصاریف العمال، بم -

مسیر في شركة التوص یة   وشریكا مسیرا ذو أغلبیة أو ذو أقلیة في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة، أ

عض وا ف ي ش ركات المحاص ة      و، أ)(IBSبالأسھم، أو شریك في شركة أشخاص تخت ار الخض وع لنظ ام    

  . )(IBS نظام الخضوع للـ  التي تختار 

الض  رائب والرس  وم متمثل  ة ف  ي الرس  م العق  اري، رس  م التطھی  ر، الرس  م عل  ى النش  اط المھن  ي، ال  دفع         -

  .الجزافي

  :المصاریف المالیة -

وتتمثل في فوائد البنوك، الآجیو، مصاریف مالیة أخ رى خاص ة ب القروض مقدم ة ف ي الجزائ ر أو        

  .خارجھا

  :المصاریف المختلفة -

  .مثل أقساط التأمین إذا كان تسدیدھا من أجل ضمان المخاطر، وخاصة الإلزامیة منھا 

  :الإھتلاكات -

وتتمثل في التناقص الذي یطرأ على قیمة الأصول عبر الزمن ، حیث یش مل نظ ام الإھتلاك ات ك ل      

  .قیمتھا من خلال الاستعمال أو عبر الزمن رالأصول الثابتة ماعدا التي لا تتدھو

ان الإھتلاك الخطي قبل الإصلاح الضریبي ھ و الوحی د المعم ول ب ھ ، ونظ را لمحدودی ة ھ ذا        وقد ك

النظام أدخل نظامي الإھتلاك المتزاید والمتناقص م ن أج ل إعط اء ص لاحیات لمس ییري المؤسس ات ف ي        

 ةإختی ار ن وع الإھ تلاك المناس ب للھیك ل الم الي للمؤسس  ة، خاص ة المتن اقص من ھ وال ذي یس مح للمؤسس             

  )1(.لأخذ بعین الإعتبار لمعطیات التضخم وسرعة تجدید الإستثماراتا

   :المخصصات -

وھ   ي مب   الغ تقتط   ع م   ن نتیج   ة ال   دورة وذل   ك م   ن أج   ل مواجھ   ة خس   ائر أو أعب   اء محتمل   ة ف   ي      

المستقبل،فمن الناحیة الضریبیة یجب تحدید طبیعة المخصصات عند التصریح السنوي في جدول خ اص  

بائیة لس نة تك وین المخص ص م ع ض رورة تقیی دھا ف ي مختل ف الس جلات المحاس بیة           ملحق بالمیزانیة الج

  )2(:،ویفرق المخطط المحاسبي الوطني بین ثلاثة أنواع من المخصصات ھي

                                                
،أطروحة 1995- 1988دراسة حالة النظام الضریبي الجزائري في الفترة - فعالیة التمویل بالضریبة في ظل التغیرات الدولیة:عبد المجید قدي )1(

 189،ص1995دكتوراة،جامعة الجزائر،
 105،ص 2005ات الجامعیة،الطبعة الخامسة،المحاسبة العامة للمؤسسة،دیوان المطبوع:محمد بوتین )2(
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 .مخصصات الخسائر المحتملة •

 .مخصصات تكالیف توزع على عدة دورات مالیة •

  .مخصصات أخرى •

  الإستردادات  -3

ي أدرج ت ف ي حس اب ال ربح المحاس بي ، إلا أن مص لحة الض رائب ق د         تلك التك الیف الت    عنعبارة وھي 

 ال ذي یس مح ب ھ ق انون     ترفضھا نھائیا لأنھ ا لا تعتب ر مص اریف اس تغلالیة أو أنھ ا تتج اوز الح د الأقص ى         

  .الضرائب ، كما قد ترفضھا بصفة مؤقتة إلى أن یتم تسدیدھا 

  :بالنسبة للتكالیف التي ترفض مؤقتا تتمثل فیما یلي 

  الأتعاب الغیر مسددة خلال السنة  •

 مصاریف التعامل التقني  •

  المصاریف المالیة اتجاه الخارج  •

  

  )1(:بالنسبة للمصاریف المرفوضة بصفة نھائیة تتمثل فیما یلي 

  .لاستغلالفي ا و الأعباء و أجور الكراء الخاصة بالمباني غیر المخصصة مباشرة مصاریفمختلف ال

و  ،دج 500ناء الت  ي لھ  ا ط  ابع إش  ھاري، م  ا ل  م تتج  اوز قیم  ة الوح  دة مبل  غ     الھ  دایا المختلف  ة، باس  تث 

الإعان  ات و التبرع  ات ع  دا تل  ك الممنوح  ة نق  دا أو عین  ا لص  الح المؤسس  ات و الجمعی  ات ذات ط  ابع    

  . دج سنویا 20.000مبلغا قدره  ىإنساني ما لم تتعد

        روض باس تثناء المب الغ الملت زم بھ ا    مصاریف الاحتفالات بما فیھا مصاریف الإطعام و الفندقة و الع

و المثبتة قانونا و المرتبطة مباشرة باستغلال المؤسسة غیر أنھ یمكن خصم المبالغ المخصص ة للإش ھار   

المالي و الكفالة و الرعایة الخاصة بالأنشطة الریاضیة من أجل تحدید الربح الجب ائي ش ریطة إثباتھ ا ف ي     

ة المالیة بالنسبة للأشخاص المعنویین أو الطبیعیین و في حد أقصاه ثلاثة من رقم أعمال السن % 10حدود 

و تستفید كذلك من ھذا الخصم النشاطات الثقافیة المختصة فیما  .) دج 3.000.000(ملایین دینار جزائري 

  :یلي 

ا و ت دعیمھا  ترمیم المعالم الأثریة و العناصر التاریخیة المصنفة، و تجدیدھا ورد الاعتبار لھا و تصلیحھ

  .و إصلاحھا 

  .ترمیم التحف الأثریة و المجموعات المتحفیة و حفظھا

  .توعیة الجمھور وتحسیسھ بجمیع الوسائل في كل ما یتعلق بالتراث التاریخي المادي و المعنوي

  .إحیاء المناسبات التقلیدیة المحلیة 

                                                
  .1998من قانون المالیة لسنة ) 13(من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة التي عدلت و تممت من خلال المادة رقم ) 169(المادة  )1(
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م الي القابل ة للخص م تح دد فیم ا      بالإضافة إلى ذلك فإن قاع دة حس اب الأقس اط الس نویة للاس تھلاك ال     

  . 1998في قانون المالیة لسنة  دج 800.000یخص السیارات السیاحیة بقیمة قدرھا 

  التخفیضات  -4

الض رائب   مص لحة  التي لم تدرج ف ي حس اب ال ربح المحاس بي، و تعتبرھ ا      الأعباءعبارة على تلك  

ائر الس نوات الس ابقة إل ى غای ة الس نة      تتمث ل ف ي خس     الأخی رة تطرح م ن إی رادات المؤسس ة، ھ ذه      أعباءك

  .الخامسة

و تشكل طریقة تحدید الربح الخاضع للضریبة على أرباح الش ركات أس لوب یس اھم ف ي فعالی ة ھ ذه       

  :  )1(الضریبة بحیث یسمح بما یلي

  .ــ مكافحة التھرب الضریبي ، و ذلك من خلال رفض بعض التكالیف ووضع سقف لتكالیف أخرى 

  .رة التكلیفیة الحقیقیة للمؤسسةــ معرفة المقد

ــ تشجیع الاستثمار و توسیعھ م ن خ لال تخفی ف الع بء الض ریبي عل ى المؤسس ة نتیج ة الس ماح بخص م           

  .خسائر السنوات السابقة إلى غایة السنة الخامسة إذا لم تكن السنوات قادرة على امتصاص ھذه الخسائر 

المتمثلة في الاھتلاكات و المؤونات، نلخص في  )Non décaissables(بعد دراسة الأعباء غیر المدفوعة 

  :الجدول التالي أھم الأعباء المخصومة جبائیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .77ریخ، ص،منشورات بغدادي،الجزائر،بدون تا2003- 1992الإصلاح الضریبي في الجزائر للفترة :ناصر مراد )1(
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  یاــــــصومة جبائـــــاء المخــــــــــــالأعب یبین ):10(رقم  دولــــــــــــجل ا

  
  حــــــــــــــدود الخصم  مـــــــــــــــــــروط الخصشــــ  التعییـــــــــــــــــــــــــــــــــــن  طبیعــــة التكلفة

یجب أن تستعمل لأغراض المؤسسة   ةـاستھلاك البضاعة أو المواد الأولی  لاكاتــــــــــالاستھ
  ھاــــــــو  احتیاجات نشاط

  
/  

  /  ةـــیجب أن تخصص لفائدة المؤسس  ل ،تكالیف الإیجارـــــــنق  دماتــــــــــــالخ
ء ــــــــــــــــاأعبـ

  ن ـــــــالمستخدمی
دمین، ـــــور و رواتب المستخـــــأج

  يــــــالضمان الاجتماع تاشتراكا
ق عملا فعلیا، و أن ــــیجب ان تواف

  ار مبالغ فیھـــــــــــــون غیــــــــــتك
  

/  

  اءــــــــــــــالأعب
  .وقــــحقوم، ــــــــــــضرائب، رس  ةـــــــــــــالجبائی 

ة و ــــیجب أن تكون ھذه الأعباء مھنی
رائب ــــــبالتالي تستثنى مثلا الض

  الشخصیة للمسیرین 

م على ــــــلا یخصم الرس
القیمة المضافة، الضریبة 

ات، ــــــعلى أرباح الشرك
  .ةــــــــــالغرامات الجبائی

  ما عدا القروض الأجنبیة   یجب أن تستعمل لصالح المؤسسة   ةـــــوائد القروض المصرفیـــــــف  اء المالیة ــــــالأعب
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یجب أن لا تتجاوز قیمة الوحدة مبلغ   اري ــــــــشھلإا الھدایا ذات الطابع 
  ددــــــــــــــمح

ة ـــیجب أن لا تتعدى قیم
  دج 500دة ــــــــــــالوح

ات و ـــــبات و مساعدات لفائدة ھیئـھ
ب أن یقل مبلغھا ـــــــــیج  یجب أن لا یتجاوز مبلغھا حدا معینا  ةــــــــریــــــــــیات خیـــــــجمع

  دج 20000السنوي عن 

  نـــــــــأمیـــــلاوات التــــــــــــــع
یجب أن یكون دفعھا من أجل التأمین 

ي تتعرض إلیھا ـــــــر التعن الأخطا
  ول المؤسسةـــــــــأص

  
/  

ة ـــالمبالغ المخصصة لدعم و رعای
  ة ـــــــة الثقافیة و الریاضیـــالأنشط

یجب أن لا یكون مبالغ فیھا، و في 
ا ــالحدود مبلغ معین، یجب تبریرھ

  وثائقــــــب

من رسم  %10في حدود 
الأعمال دون تجاوز قیمة 

  دج 6000000
ؤسسات ــھبات لفائدة الھیئات و الم

المقیمة و المعتمدة في مجال البحث 
العلمي أو الجمعیات الھادفة للمنفعة 

  .العمومیة

من الربح  %1في حدود   أن لا یتجاوز مبلغھا حدا معینا 
  الخاضع للدورة المعینة

مصاریف الاحتفالات، الاستقبال، 
  روضــــــالإطعام و الفندقة و الع

ھا ـــــــــتبریرھا و ارتباطوجب تتس
  /  ةــــــــــلال المؤسســــالمباشر باستغ

بـــأع
ــــ

ــــ
ــــ

ـ
ء 

ا
عة

فو
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ر 
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  لاكاتـــــــــــــالاھت

ة ــــــــتتعلق بإستثمارات مھتلكة تابع
للمؤسسة و تقییدھا محاسبیا ، یحسب 

اس تكلفة ــــــالقسط السنوي على أس
  :الشراء بما في ذلك

− TVA  على عملیة الشراء
ي ــــللأصول المستعملة ف

 .م ـــــعملیة خاضعة للرس
  الیف الشراءــــــــــــتك −

بالنسبة للسیارات السیاحیة 
یحدد أساس حساب القسط 

  :دة ـنوي بقیمة وحـــــــالس
  دج 800000

  ؤوناتـــــــــــــالم
ي ــیجب تقیییدھا محاسبیا و تبیانھا ف

الخاصة بھا و  كشف الأرصدة السنویة
  .تقدیرھا موضوعیا 

  
/  

  اءـــــــــــــــأعب
  /  ي حدود الخمس سنوات اللاحقةــــف  رـــــــــــــــــخسائ  ةـــــــــاستثنائی 

  

  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 171،و168،169،170من إعداد الطالب بالإعتماد على المواد : المصدر
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   :الضریبة على أرباح الشركات تصفیة: ثالثا

تعتبر الضریبة على أرباح الشركات ضریبة نسبیة حیث أنھ ا تف رض عل ى أس اس نس بة معین ة ، و        

  : بین ثلاثة فئات من المعدلات ھي  یمیز القانون الضریبيفي ھذا المجال 

  المعدل العادي  -1

في شكل  %50شركات من إلى تخفیض معدل الضریبة على ال 1992أدى الإصلاح الضریبي لسنة 

BIC  في شكل  %42إلىIBS        ال دول   ل، و یعتبر ھذا المع دل الأخی ر مرتفع ا نوع ا  م ا إذا قارن اه بمع د

وفق المادة   %38إلى   IBSبصفة عامة ، و قد خفض معدل  %38إلى  %30الأخرى التي تتراوح بین 

م ن ق انون المالی ة    ) 14(دة رق م  وف ق الم ا   %30م ، ثم خف ض إل ى   1994من قانون المالیة لسنة  16رقم 

الط  رق  ى، و یش  كل التخف  یض المتواص  ل ف  ي مع  دل الض  ریبة عل  ى أرب  اح الش  ركات إح  د    1999لس  نة 

  .المستعملة لتخفیض العبء الضریبي على المؤسسة قصد تشجیع الاستثمار و توسیعھ 

  المعدل المخفض  -2

الض ریبیة ، ث م    تقب ل الإص لاحا    %25تخضع الأرب اح المع اد اس تثمارھا إل ى مع دل مخف ض ح دد بـ ـ          

إن ارتف  اع مع  دل  . م 1995س  نة  %33م ، و ق  د ارتف  ع إل  ى  1992س  نة  % 5خف  ض ذل  ك المع  دل إل  ى   

الضریبة المخصص للأرباح المعاد استثمارھا إلى ذلك المستوى راجع إلى إش كالیة التھ رب الض ریبي ،    

عل  ى إدارة الض  رائب مراقب  ة تل  ك   یش  جع التھ  رب الض  ریبي ، إذ یص  عب )  %5(حی  ث المع  دل الس  ابق  

انعكس سلبا على مدى تحفیز المؤسسة لإعادة استثمار أرباحھا ، لذلك ) %33(العملیة لكن ذلك المستوى 

  .م 1999من قانون المالیة لسنة  14وفق المادة  %15تم تخفیض ذلك المعدل إلى 

   )1(: التالیة و للاستفادة من المعدل المخفض یجب على المؤسسة أن تراعي الشروط 

یجب تخصیص الأرباح المعاد اس تثمارھا ف ي اس تثمارات عقاری ة و منقول ة تنج ز م ن أج ل الحاجی ات           ــ

  .التنمویة لھذه المؤسسات 

المؤسسات التي ترغب الاس تفادة م ن النس بة المخفض ة مس ك محاس بة قانونی ة ، كم ا یتع ین           ــ یتعین على

      الس نوي للنت ائج ، الأرب اح الت ي ق د تخض ع للنس بة المخفض ة         علیھا أن ت ذكر بص فة متباین ة ف ي التص ریح     

و یرفق التصریح بقائمة الاستثمارات المحققة مع الإشارة إل ى طبیعتھ ا و ت اریخ دخولھ ا ف ي الأص ول و       

  .سعر تكلفتھا 

  .تنظیمــ تحدید قائمة الأملاك العقاریة المنقولة التي تمنح حق الاستفادة من المعدل المخفض عن طریق ال

و یمثل وضع المعدل المخفض تض حیة ض ریبیة م ن أج ل م نح المؤسس ة إمكانی ة أكب ر للتموی ل ال ذاتي ،           

س ة و توس یع نش اطھا ، مم ا ی نعكس عل ى فعالی ة        ؤسلذلك فإنھ یشكل أداة فعال ة لإع ادة اس تثمار أرب اح الم    

  .النظام الضریبي 
                                                

 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة )  142(المادة رقم  )1(
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  المعدلات الخاصة  -3

داخیل ع  ن طری  ق الاقتط  اع م  ن المص  در عل  ى أرب  اح      تطب  ق المع  دلات الخاص  ة عل  ى بع  ض الم      

كذلك على الم داخیل الت ي تحققھ ا المؤسس ات      والشركات، و ذلك على عائدات رؤوس الأموال المنقولة، 

  :الأجنبیة التي لیست لھا إقامة مھنیة دائمة بالجزائر و یتضح ذلك من الجدول التالي

  

  صدر الخاصة بالضریبة على أرباح الشركاتمعدلات الاقتطاع من المیبین ): 11(الجدول    

 الدخل الخاضع للاقتطاع من المصدر
مع             دل 

 الاقتطاع
 شكل الاقتطاع

   :مداخیل رؤوس الأموال المنقولة*

  .مداخیل الدیون ، الودائع و الكفالات 

  .مداخیل سندات الصندوق مجھولة الاسم 

اھا المؤسس  ات ف  ي إط  ار عق  د    المب  الغ الت  ي تتقاض    

 . مالإدارة الأع

لیس ت لھ ا إقام ة     المؤسسات الأجنبیة الت ي مداخیل  *

   :مھنیة دائمة بالجزائر

المبالغ المالیة المدفوعة للمؤسسات الأجنبیة للأشغال 

  .العقاریة 

المب  الغ المالی   ة المدفوع   ة للمؤسس   ات الأجنبی   ة ف   ي  

  .إطار تأدیة الخدمات 

  .المبالغ المدفوعة للمخترعین المقیمین بالخارج 

  .لغ المدفوعة لشركات النقل البحري الأجنبیة المبا

  

10%  

40%   

20%   

  

  

  

24%   

 

%24   

  

24% 

 10%   

   

  

  قرض ضریبي 

  من الضریبة محررة

  من الضریبة محررة

  

  

  

  من الضریبة محررة 

  

  من الضریبة محررة 

  

  من الضریبة محررة

  من الضریبة محررة

  
            

- 2الفقرة-باشرة والرسوم المماثلةنون الضرائب الممن قا 150إعتمادا على المادة :المصدر  

 

من خلال المع دلات الس ابقة خاص ة تل ك المتعلق ة بالمؤسس ات الأجنبی ة الت ي لیس ت لھ ا إقام ة مھنی ة             

یس  عى المش  رع إل  ى تش  جیع   حی  ثدائم  ة ب  الجزائر، نلاح  ظ أن تل  ك المع  دلات أق  ل م  ن المع  دل الع  ادي،    

  .لمساھمة في إنعاش الاقتصاد الوطنيالاستثمار الأجنبي في الجزائر قصد ا
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بعد ما تعرفنا على مختلف معدلات الضریبة على أرباح الشركات ، نقوم بحساب قیمة الضریبة ، و 

  :ذلك بتطبیق العلاقة التالیة 

  الضریبة معدل x الضریبي الربح = الشركات أرباح على الضریبة 

الشركات ھ ي ض ریبة نس بیة و لیس ت تص اعدیة، كم ا        من العلاقة السابقة نلاحظ أن الضریبة على أرباح

أنھا تفرض بمجرد تحقیق ربح أي لا یوج د ح د أدن ى معف ى م ن الض ریبة، ل ذلك فإنھ ا تبتع د ع ن العدال ة            

  .الضریبیة

  الضریبة على أرباح الشركات  طریقة تسدید -رابعا

رص  ید التص  فیة و إن دف ع الض  ریبة عل  ى أرب  اح الش  ركات ی  تم عل  ى ش  كل ث  لاث تس  بیقات مؤقت  ة و   

  : یتضح ذلك في الجدول التالي

  للضریبة على أرباح الشركات  یبین التسبیقات المؤقتة ):12(الجدول رقم                  

 أخرأجل لدفع التسبیق   قیمة التسبیق  التسبیق

 )  1+ ن (مارس سنة  x30%  20)1–ن (ضریبة سنة  بیق الأول سالت

 )  1+ ن (جوان سنة  x30%  20)1–ن (ضریبة سنة  التسبیق الثاني 

 )  1+ ن (نوفمبر سنة  x30%  20)1–ن (ضریبة سنة  التسبیق الثالث

  .81مراد ناصر،مرجع سابق،ص :المصدر 

  ن تمثل سنة الاستغلال *

  )1(:وتسجل قیمة كل تسبیق محاسبیا بتاریخ التسدید كما یلي
  

  

  المبالـــــــــالغ    رقم الحساب

    

  ×  سبیقات على الضرائب و الرسومت    464

  ×  نقدیــــــــــــات                      48

  

  

    

                                                
)1( Med zine Khafrabi: comptabilité des sociétés,édition BERTI,Alger,2006,p11 
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في نفس الوقت مع إیداع التصریح الس نوي ل دى مفتش یة     بدفع رصید التصفیة الشركة قومفي الأخیر ت    

  :یةو قیمة ھذا الأخیر تستخرج من العلاقة التال ،)من السنة الموالیة 31/12أي في ( الضرائب 

       المدفوعة الثلاثة التسبیقات مجموع ـــ X 30% ن سنة ربح = التصفیة رصید         

  :و ھي  حالات إمكانیة حدوث ثلاث من خلال العلاقة السابقة توجد   

  .اــ مجموع التسبیقات یساوي الضریبة المستحقة في ھذه الحالة رصید التصفیة یكون منعدم

  من الضریبة المستحقة  مجموع التسبیقات أصغر  ــ

في ھذه الحالة رصید التصفیة یكون موجب لذلك توجد تسویة و یجب دفع قیمة ذل ك الرص ید ك آخر    

  .  2+ ن /  04/  20أجل في 

  ــ مجموع التسبیقات أكبر الضریبة المستحقة 

تب ر  في ھذه الحالة رصید التصفیة یكون سالبا لذلك توجد تس ویة بحی ث یس ترجع ذل ك الرص ید أو یع     

  .كتسبیق للسنوات القادمة 

تسبیقات في دفع الضریبة عل ى أرب اح الش ركات إح دى العوام ل المس اعدة       ) 3(ویشكل وجود ثلاث 

  .في تخفیف الضغط على خزینة المؤسسة 

  المعالجة الضریبیة  للأرباح الموزعة:المطلب الثالث
لمقتطعة من الربح الصافي للدورة المبالغ ا ككما ھو معلوم تمثل الأرباح الموزعة على الشركاء، تل

  . المالیة أي بعد الإقتطاع الضریبي والإحتیاطیات

تعرف ھذه الأرباح الموزعة محاسبیا وجبائیا بعائدات الأسھم ، والتي تمثل حصص الربح الموزعة 

من إجمالي الأسھم، وتحدد الجمعیة العامة كیفیات دفع الأرباح المصادق علیھا في أجل أقصاه تسعة 

ویتم الدفع بعدة طرق أھمھا . شھر بعد إقفال السنة المالیة ، ویجوز تمدید ھذا الأجل بقرار قضائي أ

التسجیل في الحسابات الجاریة للشركاء ، وفي الواقع لا یوجد أي إلزام قانوني لكیفیة توزیع معینة بل 

  )1(.یكون التوزیع بناءا على قرار مجلس الإدارة 

  : رباح الموزعةلأالجبائي ل مفھومال -أولا

  :)2(تتمثل الأرباح الموزعة حسب القانون الضریبي فیما یلي

  رأس المال  الإحتیاطیات أو في غیر المدرجةالأرباح أوالإیرادات  §

الأسھم أو حاملي حصص الشركة  يالمبالغ أو القیم الموضوعة تحت تصرف الشركاء أو حامل §

  .وغیر المقتطعة من الأرباح

  الأموال رؤوس ن توظیفالإیرادت الناتجة ع §

                                                
 .من القانون التجاري 724أنظر المادة  )1(

)2( Voir les articles 45,46et49 du code des impôts directs et taxes assimilée. 
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لش  ركاء إم  ا مباش  رة أو بواس  طة ش  خص        الق  روض أو التس  بیقات الموض  وعة تح  ت تص  رف ا   §

  أو شركة

  .المكافآت والإمتیازات والتوزیعات غیر المعلن عنھا §

المكافآت المدفوعة للشركاء أو المدراء غیر المعوضة أو لآداء خدمة أو التي یعد مبلغھا مبالغا  §

  .فیھ

ة ع ن  ألس إدارة الشركة والنسب المئویة من الربح الممن وح لم دراء الش ركات كمكاف     أتعاب مج §

  .وظیفتھم

س  نوات ،مح  ل  )3(النت  ائج رھ  ن التخص  یص للش  ركات الت  ي ل  م تك  ن خ  لال فت  رة م  دتھا ث  لاث    §

 .تخصیص إلى رأسمال المؤسسة

وال ذین  أرباح و إحتیاطی ات الأش خاص المعن ویین الخاض عین للض ریبة عل ى أرب اح الش ركات          §

  .أصبحوا غیر معنیین بھذه الضریبة

  )1(:لكن من المھم التمییز بین نوعین من التوزیعات من الناحیة الجبائیة
  

  :التوزیعات النظامیة - 1

تتمثل في عائدات الأسھم من الأرباح التي تقرر دفعھا بناءا على جمعیة عامة عادیة للشركاء  

  .علیھا في القانون الأساسي للشركةبالتناسب مع حصصھم حسب الكیفیات المنصوص 

تقتطع ھذه الأرباح الموزعة من الربح الصافي أو من الاحتیاطیات المكونة سابقا، و یمكن أن یأخذ 

التوزیع شكل امتیازات عینیة مثل توزیع المخزون على الشركاء، كما أنھ من الممكن أن یتم توزیع 

في حالة تعدیل العقد الاجتماعي خاصة فیما یخص نظامي لبعض المداخیل الاستثنائیة على الشركاء 

 .تخفیض و إھتلاك رأس المال
  

  :التوزیعات غیر النظامیة - 2

تشكل التوزیعات غیر النظامیة تجاوزا للمفھوم القانوني لتوزیع الأرباح المنصوص علیھ في  

ماط التھرب القانون الضریبي، و علیھ فإنھ لردع مثل ھذه التجاوزات التي تشكل نمطا من الأن

  .الضریبي

 :یمكن أن نمیز بین نوعین من التوزیعات غیر النظامیة

  

  

  

                                                
 )1( Ministère des finances, Direction Générale Des Impôts: Guide de Vérificateur,éditions du 

sahel,Alger,1997,p62. 
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  :التوزیعات الخفیة -أ

یمكن للشركة أن تقوم بإجراء توزیعات خفیة عندما تتنازل بطریقة غیر منظمة عن جزء من  

ھا الأرباح كالتسبیقات دون فوائد، أو في حالة تحملھا لأعباء غیر مخصومة جبائیا من نتیجت

 . الخاضعة

 لذا فإنھ في إطار مراقبة جبائیة یمكن للإدارة أن تطلب تفسیرات و بیانات في شأن أعباء محاسبیة

  .مبالغ فیھا  كالإھتلاكات و المؤونات

فإذا تم إدراج نفقة شخصیة لأحد مسیري الشركة، ضمن الأعباء المخصومة من النتیجة فانھ لن        

على أرباح الشركات فحسب بل یتم إخضاع المسیر شخصیا على مبلغھا في  تخضع النفقة المعاد إدماجھا

  .المداخیل المنقولة بسبب توزیعھا غیر النظامي بالإضافة إلى غرامات الوعاء المتعلقة بذلك

تعتبر خفیة : " مـــن قانــــــــون الضرائب المباشـــــــرة و الرسوم المماثلة أنھ 4 - 46المادة تنص 

لموزعة، القروض أو التسبیقــــــــات الموضوعة تحت تصرف الشركاء إما مباشرة و إمــــــا المداخیل ا

  ."بواسطة شخص أو شركة

فعوض أن توزع الشركة أرباحا، تمنح للشركاء تسبیقات دون فوائد وبدون عوض، یعني أنھ لا ینجم     

تكون بإخضاع الشركاء كما لو أنھم تحصلوا  إن المعالجة الجبائیة لھذه العملیة. عن ھذه المبالغ  أي تسدید

  .موزعة و اعتبار التسبیقات أعباء غیر مخصومة جبائیا لفعلا على مدا خی

  

  :عنھا نالتوزیعات الغیر معل -ب

نكون بصدد التكلم عن التوزیعات غیر المعلن عنھا عندما لا تظھر المؤسسة أسمـــاء المستفیدین  

فعند إجراء مراقبة جبائیة . المستندات المحاسبیة و التصریحات الجبائیة  من عملیة التوزیع في الوثائق و

  .وتتضح للإدارة الجبائیة وجود ھذه العملیة فإنھ تطبق إجراءات صارمة على الشركة و على المستفیدین

     فبالنسبة للشركة، ترفض الأعباء المتعلقة بالمكافئات غیــــر المعلن عنھا و غیر المثبتة محاسبیا   

  .و یتم إدماجھا في الربح الصافي الخاضع

أما بالنسبة للمستفید غیر المعلن عنھ تفرض الضریبة على المبلغ المكافأة التي تحصل علیھا، إذا لم          

من قانون الضرائب المباشرة كما یلي  194 المادةیكشف عن ھویتھ تطبق الإجراءات المذكورة في نص 

خاص  المعنیون الآخرون الخاضعون للضریبة على أرباح الشركات الذین تخضع الشركات و الأش:" 

المبالغ المذكورة في ھذه المادة إلى أشخاص لا یكشفون عن . یدفعون إما مباشرة أو عن طریق الغیر

تحسب بتطبیق ضعف النسبة . لدفع غرامة جبائیة  176 المادةھویتھم ضمن الشروط المقررة في 

 ."لدخل على المبالغ المدفوعة أو الموزعةالقصوى للضریبة على ا

لذلك فإن التسییر الجبائي الأمثل للتوزیعات یمكن أن یعود بالنفع على المؤسسة عوض اللجوء إلى 

  .ممارسات غیر قانونیة تعرض خزینتھا إلى خطر مالي كبیر
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  :خضوع الشركاء اتآلی -ثانیا

وزع  ة آلیت  ین مختلفت  ین، أولھم  ا ك  ان  لق  د ع  رف نظ  ام خض  وع الش  ركاء للض  ریبة عل  ى الأرب  اح الم 

، حین كان یتعرض الشركاء إلى ازدواج ضریبي قانوني و إقتص ادي ف ي آن   2003معمولا بھا قبل سنة 

واحد، أما بعد ذلك فقد أصبحت الأرباح الموزع ة عل ى الش ركاء تع الج م ن خ لال آلی ة ثانی ة تختل ف ع ن           

انوني أما الإقتصادي منھ فبقي  قائما، و ھذا ما سوف الق الأولى، حیث أدت إلى إلغاء الإزدواج الضریبي

ر الآت  ي م  ن خ  لال إب  راز المعالج  ة الض  ریبیة للأرب  اح الموزع  ة عل  ى الش  ركاء خ  لال    نتع  رض إلی  ھ عب  

، مع محاولة تقییم الأسالیب الت ي ك ان   2003، و المرحلة الثانیة بعد سنة 2003المرحلة الأولى قبل سنة 

  . تخفیف من حدة الإزدواج الضریبيیستعملھا المشرع من أجل ال

   2003قبل سنة :  المرحلة الأولى -1

عند تحقیق الأرباح من طرف الشركات فإنھ ا تخض ع للض ریبة عل ى أرب اح الش ركات ف ي المرحل ة         

الأول  ى، و تخض  ع الأرب  اح عن  د توزیعھ  ا الفعل  ي عل  ى الش  ركاء أو المس  اھمین للض  ریبة عل  ى ال  دخل           

  :الإجمالي عبر مرحلتین

  ).أرباح التوزیع(المحققة من الأرباح  20%الأولى عند توزیع الأرباح حیث تقتطع من المصدر نسبة  ــ

الثانیة عند حساب الضریبة السنویة على الدخل الإجمالي، حیث تدمج الأرباح المقبوضة من طرف كل  ــ

ت الأرب اح مقبوض ة   شریك أو مساھم في دخلھ الإجمالي عبر الجدول التصاعدي ھذا في حالة م ا إذا كان   

من طرف أشخاص طبیعیین، أما من طرف الأشخاص المعنویین فھم یخضعون ب دورھم للض ریبة عل ى    

  :، و یمكن أن نوضح ذلك من خلال الشكل التاليIBSأرباح الشركات 
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  2003آلیة خضوع أرباح الشركات قبل ):1(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  :المصدر
Ministère des Finances, Direction Générale des Impôt: Guide pratique du contribuable,Alger 
print ,Alger,2001,p25.  
                                                        

  

  

  

 الأرباح المحققة من طرف الشركة

 )IBS(الضریبة على أرباح الشركات 

  :IBSالأرباح بعد الـ 
  الضریبة على أرباح الشركات –الأرباح المحققة 

التي یجب توزیعھا على المساھمین       الأرباح
  أو الشركاء

  :ضریبة التوزیع
 20%اقتطاع من المصدر 

  المساھم أو الشریك ھو شخص معنوي  ھو شخص طبیعيالمساھم أو الشریك 

  
  )IBS(الضریبة على أرباح الشركات 

في فئة ) IRG(الضریبة على الدخل الإجمالي 
  )RCM(رؤوس الأموال المنقولة 
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  :فیمكن توضیحھا في الجدول أدناه أما الآلیة الحالیة لخضوع أرباح الشركات

  

  أرباح الشركاتلیة الحالیة لخضوع الآ):2(الشكل رقم 
  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :                 المصدر

Ministère des finance, Direction Générale Des Impôt : Guide Pratique                                     
                                                            

du Contribuable, Alger Print, 2003, Page 26.  
  

  
 الأرباح المحققة من طرف الشركة

  
 )IBS(الضریبة على أرباح الشركات 

  : IBSبعد الأرباح 
 IBS -الأرباح المحققة

  لأرباح الموزعة على المساھمین ا
  أو الشركاء

  
 إعفاء

  15%إقتطاع من المصدر بمعدل 
 )محررة(

  المساھم أو الشریك
 شخص معنوي

  المساھم أو الشریك
 شخص طبیعي
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  الطرق التقنیة لمعالجة الإزدواج الضریبي: المبحث الثالث
المشرع إلى إدخال تقنیات م ن   دفي ظل الآلیتین السابقتین للمعالجة الضریبیة للأرباح الموزعة، عم

ص    ید أج   ل التقلی   ل م   ن ع   بء الإزدواج الض   ریبي وتع    رف ھ   ذه التقنی   ات ب   القرض الض   ریبي، الر         

  .الجبائي،الإقتطاع المحرر من الضریبة

  القرض الضریبي: المطلب الأول 

لأرب اح الموزع ة م ن خ لال     لم ن ح دة الإزدواج الض ریبي     فالمشرع الجزائري على التخفی لقد عمل    

  :، حیث یعرف كما یليتقنیة القرض الضریبي

  :تعریف القرض الضریبي -1 

غ المقتط  ع م  ن المص  د ر حی  ث أنھ  ا تطب  ق ك  ذلك عل  ى جمی  ع    ھ  و عب  ارة ع  ن تقنی  ة تس  مح بإنق  اص المبل    

المداخیل الأخرى التي یمنحھا المشرع الحق في القرض الضریبي وسوف نوضح ذلك من خلال الأمثل ة  

  :)1(التالیة

دج  40.000دج ویحق ق مبل غ خ ام یق در ب ـ       210.000یحقق ش خص أرباح ا تجاری ة تق در ب ـ       : 1مثال  

  :ب الضریبة على دخلھ الإجمالي كما یلي ، فتحس)عوائد(كحصص موزعة

. دج وتعتب ر  x  20%   =8.000 40.000: الاقتط اع م ن المص در ع ن الحص ص الموزع ة        •

  .دج كقرض ضریبي 8.000

 دج 250.000=  40.000+  210.000: الدخل السنوي الخاضع  •

 :حساب الضریبة على الدخل الإجمالي من خلال تطبیق الجدول التصاعدي الآتي  •

 

 الجدول التصاعدي بالشرائح لحساب الضریبة على الدخل الإجمالي یبین ):13(الجدول رقم           

  )%(نسبة الضریبة   )دج(قسط الدخل الخاضع للضریبة 

  60.000لا یتجـــــاوز 

  180.000إلى  60.001من 

  360.000إلى  180.001من 

  720.000إلى  360.001من 

  1.920.000إلى  720.001من 

  1.920.000ــــــر من أكـثـ

0% 

10% 

20% 

30% 

35% 

40% 

  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة104المادة : المصدر 

                                                
)1( Mustapha Zikara: Réflexion sur les techniques d'élimination de la double imposition interne en droit fiscal 

algérien ou du crédit d'impôt et de l'avoir fiscal, bulletin des services fiscaux N°20,Alger 
print,Alger,juin2000,p16.  
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  دج x 0%  =0 60.000=: الضریبة على الدخل الإجمالي 

                                          120.000 x 10%  =12.000 دج  

                                            70.000 x 20%  =14.000 دج  

  د ج  26.000               250.000                                          

  دج 18.000=  8.000 – 26.000= الضریبة المستحقة 

أن تقنی  ة الق  رض الض  ریبي ق  د ألغ  ت تمام  ا أث  ر الإزدواج الض  ریبي للأرب  اح        ظف  ي ھ  ذه الحال  ة، نلاح    

بحیث أنھ لو تم حساب الضریبة على الدخل الإجمالي دون إدماج الأرباح الموزعة لوجدنا نفس  الموزعة

  . مقدار الضریبة المستحقة

دج ویحق ق ك ذلك أج را     180.000لنفترض أن ش خص مت زوج یحق ق أرباح ا تجاری ة تق در ب ـ         : 2مثال 

دج كاقتط اع م ن    250ھ دج منقوص ا من    10.000أج ر خ ام یس اوي    (دج  9.750شھریا ص افیا یق در ب ـ    

  ).المصدر

القرض الضریبي في ھذه الحالة یك ون مس او لمبل غ الاقتط اع م ن المص در مض افا ل ھ التخف یض          

  .دج 500فیصبح مبلغ القرض الضریبي مساو لـ ) على أساس أن الشخص متزوج(دج  250بمبلغ 

  دج x 12 = (300.000 10.000+ ( 180.000= الدخل السنوي الخاضع للضریبة  -

: دج بع  د إخض  اعھا للج  دول التص  اعدي   300.000الض  ریبة عل  ى ال  دخل الإجم  الي المق  در ب  ـ   -

 .دج 36.000

 .دج x 12 = (30.000 500( – 36.000= الضریبة المستحقة الدفع  -

  

دج وفوائد صافیة متأتیة من دفتر للادخار تقدر  180.000إذا حقق شخص أرباح تجاریة بمبلغ  : 3مثال 

  ).كاقتطاع من المصدر 4000دج منقوصا منھ  220.000بلغ خام بـ م(دج  216.000بـ 

  : أي  %10بنسبة  200.000یحتسب القرض الضریبي عن الجزء الأكبر من 

)220.000 – 200.000 (x 10%  =2.000 دج  

  دج 200.000) = ∗200.000 – 220.000+ ( 180.000= الدخل السنوي الخاضع للضریبة  -      

  :ع الدخل السنوي للجدول التصاعدي نجد بعد إخضا -      

  دج 6.000= الضریبة على الدخل الإجمالي 

  دج 4.000=  2.000 – 6.000= الضریبة المستحقة الدفع 

بص فة عام ة تلغ ي ف ي بع ض الأحی ان أث ر         یتضح من خلال الأمثلة الس ابقة أن تقنی ة الق رض الض ریبي      

بیة یق  ع ف ي نف  س الش ریحة عن  د حس اب الض  ریبة عل  ى    الإزدواج الض ریبي إذا ك  ان مق دار الض  ریبة النس    

                                                
  .محررة من الضریبة %1یجب إنقاص المبلغ الذي خضع بمعدل  -  ∗
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الدخل الإجمالي ،أما ف ي حال ة أرب اح الش ركات والأرب اح الموزع ة فبإمكان ھ التخفی ف م ن أث ر الإزدواج           

  .الضریبي إلا أنھ لایلغیھ بالكامل لذلك أدخل علیھا المشرع تقنیة الرصید الجبائي

  

  عھتعریفھ وأنوا:الرصید الجبائي:المطلب الثاني 
  

  تعریف الرصید الجبائي-1

یعرف الرصید الجبائي على أنھ عبارة عن دخل وھمي و في نفس الوقت قرض ضریبي یم نح عل ى        

  .)Dividendes()1(الحصص من الأرباح الموزعة 

حیث یعتبر دخلا بصفتھ یدرج ضمن الوعاء الضریبي الخاضع من أج ل حس اب الض ریبة الس نویة عل ى      

بالنس بة   )IBS( الض ریبة عل ى أرب اح الش ركات     وبالنس بة للأش خاص الطبیعی ین،     )IRG(الدخل الإجمالي 

للأشخاص المعنویین، و یعتب ر مبل غ الرص ید الجب ائي وھمی ا ذل ك لأن ھ یحس ب عل ى أس اس مع دل مح دد             

     مسبقا، یسمح بإع ادة تش كیل مبل غ الحص ص م ن الأرب اح الخاض عة للض ریبة و الموزع ة عل ى الش ركاء           

  . مین، ثم یخصم مبلغ الرصید الجبائي من الضریبة المستحقةأو المساھ

، و ذل  ك بتطبی  ق أح  د المع  دلات المق  ررة بواس  طة   1993ب  دأ العم  ل بتقنی  ة الرص  ید االجب  ائي لس  نة   

القانون على المداخیل التي لھا الحق في الإستفادة من ذلك، و الھدف من الرصید الجبائي ھو التخفیف من 

لأرباح الموزعة إما على الشركاء أو المساھمین سواءا كانوا أشخاص معنویین ل حدة الإزدواج الضریبي

  .)2(أو طبعیین
  

  :أنواع الرصید الجبائي -2

  من الرصید الجبائي الأول خاص بالأشخاص المعنویین والثاني یخص الأشخاص الطبیعییند نوعان جیو

  :الرصید الجبائي الخاص بالأشخاص المعنویین -أ

، و بعد ذلك 30% ـیقدر ب) الشركات(ند اعتماد الرصید بالنسبة للأشخاص المعنویین كان المعدل ع

  :، و قد أعتمد في تطبیقھ بالأساس نتیجة المعادلة التالیة60%حدد المعدل ب 

  

  

   IBS(        ×100(معدل الضریبة على أرباح الشركات                                      

       )IBS(معدل الضریبة على أرباح الشركات  -100                                  

  
                                                

)1( Mustapha Zikara:op.cit.,p18.  
 )2( Ministère des finances, Direction Générale Des Impôts: Guide fiscal des investisseurs,Alger 

print,Alger,1997,p39. 
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و نتیج  ة لتطبی  ق ھ  ذه  38%ك  ان مع  دل الض  ریبة عل  ى أرب  اح الش  ركات یق  در ب   1994فف  ي س  نة 

و ھو ما یعادل   )dizaine inférieur(، مقرب إلى العشرات الدنیا 61,29% ـالمعادلة یعطینا معدل یقدر ب

%60.  

إل ى   38%ه المعادل ة ك ذلك، عن دما انخف ض مع دل الض ریبة عل ى أرب اح الش ركات م ن           و قد أعتمدت ھذ

  .42%، لتصبح نسبة الرصید الجبائي تعادل  %30

یم  نح الرص ید الجب ائي عل  ى الحص ص المقبوض  ة م ن ط  رف      1994بمقتض ى ق انون المالی  ة لس نة           

الأخ  رى و ذل  ك ف ي إط  ار تجم  ع  الش ركات الأم عل  ى حس ب مس  اھماتھم ف  ي رأس م ال الش  ركات التابع ة     

، وقبل إبراز كیفی ة الإس تفادة م ن الرص ید الجب ائي، یج ب أولا التع رف عل ى المب ادئ العام ة           )1(الشركات

  .التي یرتكز علیھا نظام تجمع الشركات من الناحیة الجبائیة
  

  : تجمع الشركاتالجبائي ل مفھومال-1-أ

كیان إقتصادي، مكون من شركتین أو أكثر ذات أسھم  یعني بھ كل" تجمع الشركات"في المفھوم الجبائي 

، و ت تحكم ف ي ش ركات أخ رى تس مى      )Société mère(" الش ركة الأم "مستقلة قانونیا، تدعى واح دة م نھم   

أو أكث ر م  ن   90% ـو لا تك ون ھ  ذه الأخی رة تح  ت تبعیتھ ا إلا بإمتلاكھ  ا المباش ر ل       )membres(أعض اء  

یك ون ممتلك ا كلی ا أو جزئی ا م ن ط رف الش ركات الأعض اء أو بنس بة           رأس المال الإجتماعي، و الذي لا

  .)2(فما أكثر من طرف شركة أخرى یمكنھا أخذ طابع الشركة الأم %90

  :من خلال التعریف یمكن تلخیص شروط الإستفادة من نظام یجمع الشركات كما یلي

  تستثنى الشركات ذات    الشركات و بالتالي الشركات ذات الأسھم فقط من نظام تجمع  تستفید •

  .المسؤولیة المحدودة ذات الشخص الوحید و شركات الأموال الأخرى

على الأقل ) و لیس بواسطة شركات أخرى(یجب أن یكون راس المال الإجتماعي مملوكا بشكل مباشر  •

  :)3(من طرف الشركة الأم، و یمكن توضیح ذلك المثال التالي من خلال الشكلین التالیین 90%نسبة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
)1( Ministère des finances,DGI:circulaire N°04 du 25 avril1994. 
)2( Article 138 bis du code des impôts directs et taxes assimilées. 
 )3( Ministère des finances,DGI:Guide Pratique du contribuable,Alger print,2001,p42. 
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                                                           % 90  

  

  .من رأسمالھا 90 %لأنھا تملك على الأقل ) 2(مع الشركة  اأن تشكل تجمع) 1(یمكن للشركة 

  

                         %10     %10 

  

  

                                                               

%89                                                               

  

لأنھ ا ل م   ) 2(بینما لا یمكنھا تشكیل تجمع مع الش ركة  ) 3(أن تشكل تجمعا مع الشركة ) 1(یمكن للشركة 

  ).3(بواسطة    الشركة  10% ـو ھذا رغم امتلاكھا ل  90%تصل إلى حد الإمتلاك المباشر ل 

من ھ أو أكث ر م ن ط رف      90% یمكن إمتلاك رأس المال الإجتماعي للشركة الأم بشكل مباشر بنسبة لا •

 :شركة ثالثة على شكل الشركة الم، و یمكن توضیح ذلك بواسطة الشكل التالي

                                                     

  

  

                                   %90                                     %95 

  

  .من رأسمالھا 90%حتى و لو ملكت أكثر من ) 3(أن تشكل تجمعا مع الشركة ) 2(لا یمكن للشركة 

لا یمك  ن للش  ركات الأعض  اء أن تمل  ك رأس  مال الش  ركة الأم بطریق  ة مباش  رة أو غی  ر مباش  رة كلی  ا أو     •

  :جزئیا و الشكلین الآتیین یوضحان ذلك

  

  %5 

  

%90                                                      

 )2(شركة 
 

 )1(شركة 

 )3(شركة 
 

 )2(شركة 
 

 )1(شركة 
 

 )2(شركة 
 

 )3(شركة  )1(شركة 
 

 )2(شركة 
 

 )1(شركة 
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حتى و لو ملكت أكثر م ن  ) 2(أن تشكل تجمعا مع الشركة ) 1(من خلال الشكل نجد أنھ لا یمكن للشركة 

  .بصفة مباشرة) 1(من رأس مال الشركة  90%تملك ) 2(من رأسمالھا، لأن الشركة  %90

  

  

           %20    %90    

                                                                                          

  

          

%95 

  

لأن ھذه الأخیرة تملك جزءا من رأس مالھا بطریق ة   ) 2(أن تشكل تجمعا مع الشركة ) 1(لا یمكن للشركة 

  .غیر مباشرة

أو تس  ویق المحروق   ات     و   أن لا یتعل  ق العم  ل الرئیس   ي للش  ركة بمی  دان النق   ل و لا بتحوی  ل      یج  ب  •

ع ومشتقاتھا، و كنتیجة لذلك تستبعد الشركات البترولیة و الشركات الأخرى التي یتعل ق نش اطھا بالموض    

  .المذكور

یج ب أن تك ون علاق ات الش  ركة منصوص ا علیھ ا حص  را م ن ط رف الق  انون التج اري حی ث لا یمك  ن           •

لت  ي تمل  ك الش  ركات القابض  ة رأس  مالھا أن تش  كل  للش  ركات القابض  ة و الش  ركات العمومی  ة الإقتص  ادیة ا

  )1(تجمع الشركات

لا یمكن إلا للشركات التي حققت نتائج إیجابیة خلال السنتین الأخیرتین أن تندمج في المجموعة، و ف ي   •

باس  تثناء (ھ  ذا الخص  وص لا یؤخ  ذ بع  ین الإعتب  ار ك  ل م  ن العج  ز المؤج  ل و الن  واتج خ  ارج الإس  تغلال    

  ).  ملیة إعادة التقویم الفعلي المدمجة في الأرباح الخاضعة للضریبةفوائض القیمة لع

  :شروط الإستفادة من الرصید الجبائي-2-أ

  :حصرشروط الإستفادة من الرصید الجبائي فیما یليیمكن 

ü    حی ث لاتس تفید م ن الرص ید الجب ائي إلا       :شروط متعلقة بالشكل الق انوني والجب ائي للش ركات

أن ھ   ىتي خضعت للضریبة على أرباح الش ركات بمع دل ع ادي، بمعن     شركات الأموال فقط وال

تستثنى الأرباح الموزعة التي خضعت للمعدل المخفض وكذلك شركات الأشخاص التي طلبت 

  .الخضوع لنظام الضریبة على أرباح الشركات

                                                
الصادرة  55والمتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة، الجریدة الرسمیة رقم  25/09/1995 ــالموافق ل 25 -95الأمر  :أنظر )1(

   .1995سبتمبر  27بتاریخ 

 )3( شركة
                                            

 )1(شركة 
 

 )1(شركة 
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ü  یجب أن تحمل السندات المملوكة من طرف  :شروط مرتبطة بشكل وملكیة سندات المساھمة

الأم الشكل الإسمي، وموضوعة لدى بنك الجزائر،أو أي مؤسسة مالیة أخ رى معتم دة    الشركة

  .من طرف الإدارة الجبائیة 

ü   ن تتعھ  د الش  ركة بالإحتف  اظ  یج  ب أ: ش  روط متعلق  ة بالإكتت  اب والإحتف  اظ بس  ندات المس  اھمة

 غی  ر أن.بس  ندات المس  اھمة لم  دة ع  امین عل  ى الأق  ل ،ف  ي حال  ة ع  دم طرحھ  ا للإكتت  اب الع  ام      

  .)1(الإحتفاظ بسندات المساھمة یفقدھا خصوصیة القابلیة للتحویل

ü من الرصید الجبائي یج ب أن تح وز الش ركة    للإستفادة : شرط الحد الأدنى من نسبة المساھمة

  .شركة أخرى على الأقل من رأسمال %10 على نسبة 

 :آلیة عمل الرصید الجبائي-3-أ

من وح للأش خاص المعن ویین ،س وف نس تعین بالمث ال       من أجل معرفة آلی ة عم ل الرص ید الجب ائي الم    

  :التالي 

م  ن ش  ركة  )dividendes(كعوائدأس  ھم دج500000بم  ا فیھ  ا  دج  3500000 ب  ـ حقق  ت ش  ركة أرباح  ا تق  در 

  :أخرى، ولمعرفة الضریبة المستحقة على العوائد نقوم بإجراء العملیات التالیة

 :حساب الرصید الجبائي §

  دج210000=  42%×500000

  :ج الرصید الجبائي في الأساس الخاضع للضریبة على أرباح الشركاتدم §

  دج 3710000=3500000+210000          

  :حساب الضریبة على أرباح الشركات §

  دج 11130000= 30%×3710000            

  :الضریبة المستحقة §
  دج 903000=  1113000-210000         

أي دج  1050000عل  ى الش  ركة تس  دید مبل  غ    بالواج   فف  ي غی  اب تقنی  ة الرص  ید الجب  ائي ك  ان م  ن     

  .، وبالتالي فقد خففت ھذه التقنیة من حدة الإزدواج الضریبي على الشركات) 30%×3500000(

أی ن تس تثنى الش ركات الت ي اس تفادت م ن الرص ید الجب ائي          1994غیر أنھ حسب الشرط المس تحدث س نة   

  .حالة الإزدواج الضریبي قائمة  جراء مساھمتھا في رأس مال شركات أخرى یجعل من

  :الرصید الجبائي الخاص بالأشخاص الطبیعیین-ب

  :)2(یشترط للإستفادة من الرصید الجبائي مایلي

  .یجب أن تكون التوزیعات من طرف  شركات جزائریة •

  .المقر الإجتماعي أو الموطن الحقیقي للمستفید في الجزائر•

                                                
)1( Mustapha Zikara:op.cit,p21 
)2( Ministère des finances,DGI:fiscalite des valeurs mobilieres,Alger print ,alger,2001,p21. 
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  .نظیمات المؤھلة داخل الشركةتكون النتائج الموزعة وفق قرار الت •

  .تكون الشركة الموزعة خاضعة للضریبة على أرباح الشركات •

  .لا تقبل التوزیعات الخاصة بالنتائج التي تجاوزت الثلاث سنوات عن تحقیقھا •

  :من أجل معرفة آلیة عمل الرصید الجبائي بالنسبة للأشخاص الطبیعیین ،نستعین بالمثال التالي

  .2001مسؤولیة محدودة وذات الشخص الوحید توزیع أرباحھا بالكامل لسنة  قررت شركة ذات

  دج080000:ـــ الربح المحقق من طرف الشركة

  دج024000= ـــ الضریبة على أرباح الشركات

  دج560000=ـــ الربح القابل للتوزیع

  دج560000=ـــ العوائد الصافیة الموزعة

  دج011200)=%20ض الضریبيالقر(ـــ قیمة ضریبة الإقتطاع من المصدر

  دج 014000=)%25(ـــ مبلغ الرصید الجبائي المرتبط بالربح الموزع 

  دج070000=014000+056000= ـــ المجموع الخام الخاضع للضریبة على الدخل الإجمالى

  )حسب الجدول التصاعدي( دج54000= ـــ الضریبة على الدخل الإجمالي 

  .دج58000 -= 11200 -54000= ـــ الضریبة الصافیة المستحقة 

  .بما أن النتیجة سالبة فإنھا تعتبر معدومة وبالتالي لایسدد المكلف أي ضریبة إضافیة

یحت وي عل ى    2002الواضح أن میكانیزم الرصید الجبائي والذي ك ان معم ولا ب ھ إل ى غای ة س نة        من    

اء الإزدواج الض ریبي لأرب اح   ب الغرض والمتمث ل ف ي إلغ      يمجموعة من النقائص والسلبیات تجعلھ لا یف

  :ویمكن تعداد ھذه النقائص في النقاط التالیة IBSالشركات الخاضعة للـ

  .ـ طریقة حسابھ معقدة شیئا ما خاصة عندما تكون مداخیل الشركاء من أصناف مختلفة 

ھ ذا  ـ إستعمال آلیة القرض الضریبي على الأرباح الموزعة قبل حس م مبل غ الرص ید الجب ائي مم ا یجع ل       

  . الأخیر فاقدا لمعناه

ـ عدم إمكانیة تعویض الرصید الجبائي في حالة ما إذا كانت قیمة الضریبة المستحقة على الشركاء سالبة 

  . % 20شأنھ في ذلك شأن القرض الضریبي المقدربـ

 ـ لم یخفف الرصید الجبائي من الإزدواج الضریبي الإقتصادي بمعنى أن الشركاء یسددون الضریبة على

  .  التوزیعات بالكامل
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  الإقتطاع من المصدر المحرر من الضریبة: المطلب الثالث
،لتلغي أثر الإزدواج الضریبي للأرباح الموزعة  2003من قانون المالیة لسنة  13المادة لقد جاءت 

الم  داخیل المتأتی  ة م  ن توزی  ع الأرب  اح الت  ي أخض  عت للض  ریبة عل  ى أرب  اح    بلا تحتس  ،حی  ث أص  بحت 

  .)1(وعاء الضریبة على الدخل الإجمالي يركات أو التي تم إعفاؤھا صراحة، فالش

وبالتالي أصبحت الأرباح الموزعة خاضعة للإقتطاع من المص در و المح رر م ن الض ریبة بمع دل      

یجع ل م ن    اأي لا یعامل كقرض ضریبي ولا یح ق للش ركاء أو المس اھمین م ن اس ترجاعھ، مم        )15%(

لأرباح الشركات قائمة بالرغم من سھولة تطبیقھا بالنسبة للإدارة الجبائی ة عل ى    حالة الإزدواج الضریبي

  .أساس أن الشركة ھي التي تسدد مبالغ الإقتطاعات عن الشركاء

وتجدر الإشارة إلى أنھ تم إلغاء الرصید الجبائي الخاص بالأشخاص المعنویین وذلك بإعفاء العوائد 

  )2(.من الضریبة على أرباح الشركات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 87المعدلة والمتممة للمادة  2003من قانون المالیة لسنة  13المادة  )1(
)2( Ministère des finances,DGI: CIRCULAIRE N° 08 MF/DGI/DLF/LF 03 du 23 janvier 2003. 
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  :خـلاصة الفـصــــل
  

الازدواج الضریبي لأرباح الش ركات یح دث م ن خ لال التفرق ة       ثكما رأینا في ھذا الفصل، یحد

ب  ین كی  ان الش  ركة كشخص  یة معنوی  ة والأش  خاص الش  ركاء أو المس  اھمین فیھ  ا ككی  ان طبیع  ي، فھ  ذه           

مختلفتین تماما ع ن نف س الوع اء والمتمث ل ف ي      الاستقلالیة فیما بین الكیانین یجعلھما یخضعان لضریبتین 

وب  الرغم م  ن أن ظ  اھرة الازدواج الض  ریبي لأرب  اح     . ال  ربح ال  ذي تحقق  ھ تل  ك الش  ركات بص  فة عام  ة     

الشركات تعتبر عالمیة إلا أن المعالجة الضریبیة للش ركات تختل ف م ن بل د لآخ ر حس ب طبیع ة ك ل بل د،          

تك تلات الاقتص ادیة، أو تط ور الأس واق المالی ة وحج م       سواء من خ لال نم وه الاقتص ادي أو مقتض یات ال    

  .الشركات، بالإضافة إلى الإستراتیجیة المالیة لكل دولة

لذلك تسعى الدول دوما لإیجاد نظام ض ریبي ملائ م یس مح بتحقی ق الإی رادات الض ریبیة اللازم ة        

خ لال مختل ف    من جھة، وتخفیف العبء الضریبي على المكلف ین بالض ریبة م ن جھ ة أخ رى، وذل ك م ن       

  .الأسالیب المنتھجة لمحو آثار الازدواج الضریبي أو على الأقل التقلیل من حدتھ

وبالنتیجة، فإن كل معالج ة ض ریبیة م ن ھ ذا الن وع، ی نجم عنھ ا س لوك جب ائي مع ین م ن ط رف             

 المكلفین بالضریبة سواء بالتھرب الضریبي المشروع أو غیر المشروع من دفع تلك الضرائب، أو تعدیل

الإستراتیجیة المالیة للشركات فیما یخ ص الاختی ار الأمث ل للتركیب ة المالی ة الت ي تعتم د علیھ ا ف ي تموی ل           

استثماراتھا والمحافظة ك ذلك عل ى قیمتھ ا الس وقیة ف ي حال ة وج ود س وق م الي فع ال ونش یط وذو كف اءة             

  .عالیة

یغفل عن محاولة معالجة وفي ظل الإصلاحات الضریبیة التي تعتمدھا الجزائر، فإن المشرع لم 

ھ  ذه الظ  اھرة م  ن خ  لال التع  دیلات الت  ي ی  دخلھا دوم  ا عل  ى الض  ریبة عل  ى أرب  اح الش  ركات بمراجع  ة        

المع  دلات س  واء العادی  ة أو المخفض  ة الخاص  ة بالأرب  اح المع  اد اس  تثمارھا، وم  ن جھ  ة أخ  رى المعالج  ة   

لضریبیة المعتمدة أو الطرق التقنی ة  الضریبیة للأرباح الموزعة على الشركاء سواء من خلال المعدلات ا

  .الموجھة للتخفیف من حدة ھذا الازدواج الضریبي

ویبقى السؤال المطروح حول نجاعة الإجراءات المتخذة من طرف المشرع الجزائري للتخفی ف  

من حدة الازدواج الضریبي لأرباح الشركات وقدرتھ على حث ھذه الشركات لتنمیة وتطویر استثماراتھا 

لھا، خاصة وأن الجزائر مازالت حدیثة العھد في انتقالھ ا م ن مرحل ة اقتص اد موج ھ إل ى اقتص اد        من خلا

السوق الذي یتطلب دعم أكبر لتل ك الش ركات وجعلھ ا ق ادرة عل ى المنافس ة ف ي ظ ل الانفت اح الاقتص ادي           

  .الذي تعرفھ
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م ن الض ریبة عل ى    من جھة أخرى، تحاول الدول ة المحافظ ة عل ى الإی رادات الض ریبیة المتأتی ة       

أرباح الشركات والضریبة على التوزیعات، وھو م ا س نحاول الإجاب ة علی ھ م ن خ لال الفص ل التطبیق ي         

الموالي والمخصص لدراسة حالة الشركات الخاضعة للضریبة على أرباح الشركات على مستوى ولای ة  

 .    میلة
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  بولایة میلة ر الإزدواج الضریبيلأث دراسة میدانیة: الفصل الثالث
  

  تمھید
ھذا الفصل من الدراسة إلى محاولة ربط الجانب النظري الذي تم التطرق إلیھ في الفصلین یھدف 

  .من خلال اختبار فرضیات البحث المحددة ضمن حیثیات المقدمة كالسابقین بما ھو مطبق میدانیا، وذل

  

ملاحظتھ  تمیلة المتمیزة بطابعھا الفلاحي، لكن ما تمأجریت الدراسة المیدانیة على مستوى ولایة 

لمختلف النشاطات الصناعیة والتجاریة  اھو أنھ في السنوات الأخیرة أصبحت الولایة أكثر استقطاب

من خلال توسع امتلاكھا لمناطق صناعیة وتجاریة على مستوى البلدیات والدوائر التابعة  كالھامة، وذل

  .خرى التي ھي في طور الإنجازلھا، فضلا عن المشاریع الأ

  

ولعل حجم الإستثمارات وتنوعھا یحتم على المستثمرین اختیار أشكال قانونیة مختلفة لمؤسساتھم 

تتواجد بھذه الولایة، وعلى غرار باقي الولایات  كوخاصة تلك التي تكون في شكل شركات، لذل

على البعض منھا وبما یتناسب وأھداف  الأخرى، أنواع متعددة من الشركات ستكون محلا لإلقاء الضوء

البحث، من ھذه الشركات، الشركات الخاضعة للضریبة على أرباح الشركات المعرضة للإزدواج 

من جھة أخرى، فقد تم تسلیط الضوء على معرفة أثر الإزدواج الضریبي على الخزینة . الضریبي

ضا أثر ذلك على الشركات والشركاء أی العمومیة وھو الشيء الموضح ضمن تفاصیل المبحث الأول، و

  .أنفسھم كما ھو مبین في المبحث الثاني والأخیر من ھذا الفصل
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  أثر الإزدواج الضریبي على الخزینة العمومیة: المبحث الأول
لقد كان الجزء الأول من الدراسة المیدانیة التي تم القیام بھا على مستوى مختلف مصالح الإدارة 

لتابعة لمدیریة الضرائب بولایة میلة وتحدیدا المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة والتحصیل، الجبائیة ا

وكذا مفتشیات الضرائب، والقباضات المنتشرة عبر الولایة، بمثابة العمل على تحصیل البیانات المختلفة 

بالنسبة  االح، وأیضالتابعة لھذه المص) إحصائیات، مؤشرات التسییر، الوضعیات المختلفة للتحصیل ( 

  .للوثائق المحصلة من المركز الوطني للسجل التجاري

من جھة أخرى تم إجراء مقابلات مع مسئولین في مصلحة الضرائب نخص بالذكر تلك التي تمت 

مع رؤساء مصالح جبایة المؤسسات والمھن الحرة والتي أفادتنا بمعلومات ضروریة كانت كافیة للإجابة 

یسي المطروح في إشكالیة البحث، وكذلك استخدامھا لاختبار مدى ثبوت الفرضیة على التساؤل الرئ

  . الأولى من نفیھا والمتمثلة في الأثر الإیجابي الذي قد یخلفھ الإزدواج الضریبي على الخزینة العمومیة

علیھا  وتجدر الإشارة إلى أن البیانات المعالجة والمعلومات المتوفرة و المتاحة كانت كافیة للتعلیق

ومنھ كان أسلوب البحث المعتمد وھو المنھج الوصفي التحلیلي مناسبا وملائما . ومحاولة إیجاد تفسیر لھا

للدراسة المیدانیة التي أجریت، حیث جاء ھذا المبحث لیعرف بالھیكل التنظیمي للإدارة الجبائیة بصفة 

على الإحصائیات الواردة بمدیریة عامة من جھة، ولیوضح ما یخلفھ الإزدواج الضریبي من أثر بناءً 

كما كانت المعالجة الخاصة بفحص ملفات جبائیة تابعة لمفتشیة الضرائب من . الضرائب من جھة أخرى

  .  المھام التي لاقت عنایة خاصة ضمن ھذا المبحث من الدراسة

  

  الھیكل التنظیمي للإدارة الجبائیة في الجزائر: المطلب الأول

  
  :ئیة الجزائریة من ثلاثة مدیریات أساسیة ھيتتشكل الإدارة الجبا

  

  المدیریة العامة للضرائب: أولا
  :تھتم المدیریة العامة للضرائب بالوظائف التالیة

 .بالدراسة والتخطیط لبرنامج نشاط الإدارة الجبائیة بصفة عامة القیام -

المختلفة خاصة منھا  الحرص على تطبیق التعلیمات والأوامر المتعلقة بنشاط المصالح الجبائیة -

  .المصالح القاعدیة

 .الحرص على التقید بالأھداف المسطرة في مجال التحصیل الضریبي -

 .تحسین العلاقة بین المصالح الجبائیة والمكلفین بدفع الضریبة -
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توفیر الوسائل الضروریة ووضعھا تحت تصرف المصالح الجبائیة من أجل تحسین  -

 .امردودیتھ

 . یل النتائج في شكل حصیلة لمجمل نشاطات المصالح الجبائیةالقیام بتحل -

  

:توضیح الھیكل التنظیمي للمدیریة العامة للضرائب من خلال الشكل التاليویمكن 
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  الھیكل التنظیمي للمدیریة العامة للضرائب) : 4(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المدیریات      
  الفرعیة      

  
  

الدراسات الجبائیة والوثائق
  

التشریع الجبائي
  

العلاقات العامة والإعلام
الاتفاقیات الجبائیة الدولیة  

    

العملیات الجبائیة
  

صیل
التح

  

ضمان الأنظمة الجبائیة 
صة

الخا
  

صیلة النشاط
صائیات وح

الإح
  

  

صة 
المنازعات الخا

ضریبة على الدخل
بال

صة بالـ   
المنازعات الخا

)
T

V
A

(  

ت
المنازعا

 
الإداریة 

والقانونیة
لجنة الطعن  
  

  

الموظفین
  

صة بالمیزانیة
ت الخا

العملیا
  

التكوین والتأھیل
  

ف
الوسائل العامة والأرشی

    

التنظیم والمناھج
  

تطویر أنظمة الإعلام الآلي
تطبیق أنظمة الإعلام الآلي  
ت والبحث عن     

التحقیقا
المعلومة الجبائیة

  
البرمجة

  

الرقابات الجبائیة
  

المنعاییر و
الإجراءات

  

  
  

  
  

  المكاتب      المكاتب           المكاتب        المكاتب        المكاتب      المكاتب    

  

 المدیریـة العـامــــة للضــرائــــب

  مدیریة 
  التشریع الجبائي

(DLF) 

  مدیریة 
  البحث والتحقیق

(DRV) 

  مدیریة 
  ة الوسائل إدار

(DAM) 

  مدیریة 
  التنظیم والإعلام الآلي

(DOI) 

  مدیریة 
  المنازعات الجبائیة

(DCF) 

  مدیریة 
  العملیات الجبائیة

(DOF) 

 مكتب 14 مكتب 14 تبامك 09 تبامك 08 مكتب 16 مكتب 14



  

 96

  المدیریة الجھویة للضرائب: ثانیا
  :تتكون المدیریة الجھویة للضرائب من أربعة مدیریات فرعیة ھي

  :المدیریة الفرعیة للتكوین - 1

كتب خاص بالدعائم البیداغوجیة    وتتشكل من مكتبین ھما مكتب التكوین المتواصل وم

)Bureau des supports pédagogiques( وتتمثل مھام كل مكتب فیما یلي ،:  

  :یعنى ھذا المكتب بما یلي  :مكتب التكوین المتواصل -أ

معرفة احتیاجات مصالح المدیریة الجھویة فیما یخص تحسین مستوى الموظفین في إطار - 

 .سطر من طرف المدیریة العامة للضرائبالبرنامج السنوي للتكوین الم

المشاركة في وضع برنامج التكوین بالتنسیق مع الھیاكل المعنیة على مستوى الإدارة  -

 .المركزیة

 .تنظیم تربصات إعادة التأھیل والسھر على السیر الحسن لتلك العملیة -

 .المساھمة في وضع أسئلة الامتحانات التي تنظمھا الإدارة المركزیة -

 .ضمان التأطیر الجید والمتابعة للموظفین الجدد -

  .التقییم الإجمالي للبرنامج السنوي الخاص بالتكوین والتربصات -

 

  :یعنى ھذا المكتب بـ :مكتب الدعائم البیداغوجیة -ب

 .إعداد الدروس الخاصة بمختلف مستویات التكوین -

التكوین الذي تلقوه خلال مسارھم تحضیر بطاقات ا لمواظبة للموظفین وتقییمھم على أساس  -

  .المھني

 

  : المدیریة الفرعیة للتنظیم والوسائل - 2

  :مكاتب ھي) 03(وتتكون من ثلاثة 

  :یختص ھذا المكتب بعدة مھام نذكر منھا :مكتب الموظفین -أ

 .التحویلات ما بین الولایات -

 .دراسة الحاجیات من العمال، واقتراحھا على المصالح العلیا -

 .)FRC(على تنفیذ التعلیمات الخاصة بتوزیع الدخل التكمیلي  السھر -

 .تنظیم المجالس الجھویة للتأدیب -

  .كتابة تقاریر دوریة للإدارة المركزیة عن سیر المصالح التابعة لھا -
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  :یھتم بما یلي :مكتب التنظیم والإعلام الآلي -ب

 .تحدید معاییر وشروط إنشاء مفتشیات وقباضات الضرائب -

 .إعداد دراسات تھدف إلى تحسین وعصرنة أسالیب تسییر مختلف المصالح الجبائیة -

 

  :یھتم على وجھ الخصوص بـ :مكتب الرقابة على استعمال الوسائل -جـ 

دراس   ة الطلب   ات الخاص   ة بمیزانی   ات الم   دیریات الولائی   ة وتجمیعھ   ا وتحویلھ   ا إل   ى الإدارة     -

 .المركزیة

 .لتي تساعد على السیر الحسن للمدیریة الجھویةحیازة الوسائل والمعدات ا -

 .متابعة تسییر السكنات الوظیفیة -

  .ضمان التوزیع الحسن للمطبوعات والوثائق -

 

  : المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة  - 3

  :مكاتب ھي) 03(وتتشكل من ثلاث 

  :یلي وتتمثل مھامھ الأساسیة فیما :التنشیط والتنظیم والعلاقات العامة مكتب -أ

 .التنشیط والإعلام على مستوى المقاطعة بحیثیات ومستجدات القانون الضریبي -

 .نشر التعلیمات والمنشورات والتعلیمات الخاصة بالتشریع الجبائي الساري المفعول -

 .الإجابة على الأسئلة الصادرة عن المدیریات فیما یخص التقنیات الضریبیة -

 .الیة من خلال الاقتراحات الموجھة للإدارة المركزیةالمشاركة في إعداد قانون الم -

تسلیم الاعتمادات الخاصة بالشراء عن طریق الإعفاء في مادة الرسم على القیمة المضافة  -

)TVA(. 

المطویات، الدلیل التطبیقي للمكلفین (توزیع الوثائق المنشورة من طرف الإدارة المركزیة  -

  ).إلخ... بالضریبة 

  

  :تتمثل مھامھ الرئیسیة فیما یلي  :قبة حصیلة النشاطاتمكتب مرا -ب

 .السھر على احترام التشریع والقوانین -

المشاركة في تحدید الأھداف الخاصة بالوعاء والتحصیل الضریبیین طبقا للمعاییر الموضوعة  -

 .من طرف الإدارة المركزیة

 .ریبي والتحصیلالمراقبة الدوریة للمدیریات الولائیة في مجال الوعاء الض -

 .الحرص على المتابعة الخاصة للملفات الجبائیة المھمة -
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المفتشیات (متابعة تقاریر محققي التسییر بعد إنھاء مھامھم على مستوى الھیاكل القاعدیة  -

 ).والقباضات

  .اقتراح التدابیر اللازمة من أجل معالجة النقائص المطروحة -

 

  :ي یھتم بما یل :مكتب الإحصائیات - جـ

 .تجمیع المعلومات المتعلقة بالوعاء، الرقابة، التحصیل والمنازعات الضریبیة -

 .معالجة وتجمیع المعلومات من أجل تحویلھا إلى الإدارة المركزیة -

 .تحلیل الإحصائیات واكتشاف النقائص واقتراح التدابیر اللازمة -

 

  :المدیریة الفرعیة للرقابة - 4

  :مكاتب) 03(تتكون من ثلاثة 

  

  :ویھتم بما یلي :مكتب متابعة برنامج البحث والتحقیق -أ

استقبال برامج التحقیق من المدیریات الولائیة والتأكد من مطابقتھا للمعاییر المحددة من طرف  -

 .الإدارة المركزیة

 .السھر على احترام آجال إنجاز عملیة التحقیق الجبائي -

 .ى حسن استغلالھاجمع وإیصال المعلومات الجبائیة والسھر عل -

  .التقییم الدوري للمدیریات الولائیة في مجال الرقابة الجبائیة وإعلام الإدارة المركزیة بذلك -

 

  :ویھتم بـ: مكتب تحلیل تقاریر التحقیق والبحث الجبائي -ب

 .استقبال تقاریر التحقیق من طرف المدیریات الولائیة التابعة -

ءات التحقیق من جھة ومن جھة أخرى ضمان المحافظة على التأكد من السیر القانوني لإجرا -

 .مصلحة الخزینة العمومیة

تبلیغ المدیریات الولائیة المعنیة بالملاحظات المستخلصة من تحلیل تقاریر التحقیق الجبائي  -

  .والتوصیة على أخذ الملاحظات بعین الاعتبار عند التحقیقات القادمة

 

  :ویھتم بـ :ضریبیةمكتب مراقبة المنازعات ال -جـ 

السھر على احترام الإجراءات الجبائیة في مجال المنازعات الضریبیة التي تقوم بھا  -

 .المدیریات الولائیة للضرائب

 .مساعدة المدیریات الولائیة من أجل المرافعة أمام الغرفة الإداریة والمحكمة العلیا -
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ریات الولائیة وذلك بطلب من ھذه دراسة الملفات حول المنازعات التي تبث فیھا المدی -

 .الأخیرة

تحویل طلبات قابضي الضرائب، حول الضرائب الغیر قابلة للتحصیل إلى اللجنة الجھویة  -

 .للطعن من أجل البث فیھا

تقییم وضعیة المنازعات الضریبیة على مستوى المدیریات الولائیة وتحلیلھا من حیث الشروط  -

 .كزیة بذلكوالآجال وإعلام الإدارة المر

   

  المدیریة الولائیة للضرائب: ثالثا

إلا نم  وذج محل  ي للمدیری  ة الجھوی  ة للض  رائب   ھ  ي  م  اف  ي ھیكلھ  ا  إن المدیری  ة الولائی  ة للض  رائب 

تختص بالوصایة على المصالح القاعدیة للضرائب من مفتشیات وقباضات الض رائب، وبم ا أن الدراس ة    

ام الموكلة للمدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة والتحصیل مص در  المیدانیة تختص بولایة میلة، نذكر بالمھ

  .جزء من معلوماتنا

والرقابة  المنازعات :مدیریات فرعیة ھي) 03(تتشكل مدیریة الضرائب لولایة میلة من ثلاثة 

  :الجبائیة، الوسائل، العملیات الجبائیة والتحصیل ھذه الأخیرة تھتم بما یلي

  

  :لیات الجبائیة والتحصیلالمدیریة الفرعیة للعم - 1

  :مكاتب ھي) 04(وتتشكل بدورھا من أربعة 

  :تھتم بـ :)Bureau des Rôles et des Statistiques(لإحصائیات وا جداولال مكتب -أ

 .إقرار الضرائب والرسوم التي تمت تصفیتھا من طرف مركز الإعلام الآلي -

وكذلك الحال بالنسبة للجداول  إضفاء الطابع الرسمي للمصفوفات ووضعھا حیز التحصیل-

 .الفردیة والجماعیة المرسلة من طرف المفتشیات وھیاكل التحقیق المحاسبي

 .مراقبة ملخصات الإشعار بالتسدید الخاصة بالتقدیر الجزافي للضریبة -

استقبال الإحصائیات المطلوبة من المصالح القاعدیة فیما یخص الوعاء الضریبي من جھة  -

  .جھة ثانیة وتحویلھا إلى المدیریة الجھویة للضرائبوالتحصیل من 

 

  :ویھتم بـ :مكتب التنظیم والتنشیط والعلاقات العامة -ب

إصدار التعلیمات والمنشورات المحصل علیھا من المدیریة العامة للضرائب وكذلك المدیریة  -

 .الجھویة

بائیة والإحصاء الدوري للمكلفین متابعة نشاط المفتشیات في مجال المراقبة المعمقة للملفات الج -

 .بالضریبة
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تنسیق أعمال تجدید الإجراءات المحددة للأسس الخاضعة للضریبة بالنسبة للمكلفین الخاضعین  -

 .لنظام التصریح الجزافي

التنشیط بالتنسیق مع الھیاكل المعنیة بالمدیریة الجھویة للمفتشیات في إطار الإلتزام بالمساھمة  -

 .العمل والآلیات اللازمة لذلكفي تحسین طرق 

استقبال، إعلام وتوجیھ الجمھور وتزویده بالمعلومات الخاصة بالتشریع الجبائي الساري  -

  .المفعول

 

  :ویھتم بـ :مكتب مراقبة التحصیل -جـ 

مراقبة وضعیة التحصیل الجبائي وشبھ الجبائي والغرامات وكل المنتجات التي ھي من  -

 .اختصاص قباضة الضرائب

متابعة الوضعیة الجبائیة للمكلفین أصحاب المداخیل الكبیرة وفحص وضعیة المكلفین  -

 .المتقاعسین عن تسویة وضعیتھم الجبائیة وحثھم على تسدید الضرائب المتأخرة

وضع مختلف الإجراءات من أجل المحافظة على الخزینة العمومیة، بمناسبة المبادلات التي تتم  -

 .ة والتنفیذ السریع للحقوق الواجبة الدفع في ھذا المجالعن طریق عقود توثیقی

التقییم الدوري للتحصیل الجبائي من طرف القباضات وتحلیل النقائص المسجلة على مستوى  -

التسدید الكلي أو المتأخر للضرائب ومحاولة معرفة الأسباب واقتراح الآلیات المساعدة من أجل 

 .تسویة الوضعیة

  

  : ل التنظیمي لمدیریة الضرائب لولایة میلة كما یليویمكن توضیح الھیك
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  .الھیكل التنظیمي لمدیریة الضرائب لولایة میلة) :    5(   الشكل رقم 
  

  

  

  المدیریات الفرعیة   

  

  

  

  

  

  المكـــاتب                    

  

  

صائیات
الورود والإح

  

  

التنظیم  والتنشیط 
والعلاقات ا

لعامة
  

  
صیل

مراقبة التح
  

  
المراقبة والتسییر المالي 

للبلدیات
  

  
الشكاوى

  

  
المنازعات القانونیة 

ولجان الطعن
  

  
التبلیغات بأوامر 

ض الجبائي
التخفی

  

  
ث عن المعلومة 

البح

الجبائیة
  

  
الموظفین والتكوین

  

  
صة 

العملیات الخا

بالمیزانیة
  

  

الوسائل
  

من إعداد الطالب: المصدر

 بــــــرائـة الضـــــریـــمدی

 الوســـائــــــــــــــل العملیــات الجبائیـة والتحصیــــــل المنازعـــات والرقابـــة الجبائیــــــة
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  أثر الإزدواج الضریبي من خلال إحصائیات مدیریة الضرائب: المطلب الثاني
نحاول ف ي ھ ذا المطل ب، إب راز أث ر الإزدواج الض ریبي عل ى الخزین ة العمومی ة، م ن خ لال تحلی ل             

الإحص ائیات الخاص  ة بتحص یل الض  ریبة عل ى أرب  اح الش  ركات وك ذا الض  ریبة عل ى الأرب  اح الموزع  ة       

  .بولایة میلة

  

  على أرباح الشركات تحصیل الضریبة: أولا

یعبر الجدول الموضح أدناه عن مختلف الأشكال القانونیة للمؤسسات الخاضعة جبائیا للضریبة على 

  .2005و  2002أرباح الشركات بولایة میلة والمسجلة بالمركز الوطني للسجل التجاري مابین سنة 

  

    ة على أرباح الشركات المسجلة الأشكال القانونیة الخاضعة جبائیا للضریب یبین): 14(الجدول رقم 
  بالسجل التجاري

  
الشكل       

  القانوني            

  السنوات

SARL1  2SPA 3EPE  4EPIC 5EURL 6COOP 7SCA المجموع 

2002  175  22  4  3  72  0  1  277  

2003  212  28  4  3  40  0  1  288  

2004  313  44  0  3  138  3  1  502  

2005  312  44  0  6  170  3  1  536  
  

  - ولایة میلة -المركز الوطني للسجل التجاري: درالمص 

  

الملاحظ ھو أن عدد الشركات ذات المسؤولیة المحدودة و المؤسسات ذات المسؤولیة المحدودة ذات 

تبقى الأشكال القانونیة  االشخص الوحید في تزاید واضح وخاصة خلال السنتین الأخیرتین، بینم

  .للشركات الأخرى تتمیز بالثبات النسبي

أما عدد المؤسسات الخاضعة فعلیا للضریبة على أرباح الشركات فیعبر عنھا من خلال المصفوفة 

  :المعدة بمدیریة الضرائب الموضحة أدناه
                                                

1 SARL: Société à Responsabilité Limitée. 
2 SPA   : Société Par Actions. 
3EPE    : Entreprise Publique Economique 
4EPIC  : Etablissement Public Industriel et Commercial 
5EURL : Entreprise  Unipersonnelle à Responsabilité limitée. 
6COOP: coopératives. 

    7SCA   : Société en commandite par actions.  
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    IBSالمسجلة بمصفوفة الـ المؤسساتعدد  یبین): 15(الجدول رقم    

  السنوات                            
  الشكل القانوني

  
2002  
  

  
2003  

  
2004  

  
2005  

  ذم م اتشرك

)SARL(  117  139  154  176  

ذم م ذات الشخص الوحید  اتشرك

)EURL(  16  38  47  73  

  مساھمةال اتشرك

)SPA(  -  06  07  09  

  ىخرالأ عمومیةالالمؤسسات 

)EPE- EPIC(  
07  10  10  11  

 تالتعاونیا

Coopératives)( 27  34  45  46  

  SNC(  02  02  02  02( شركات التضامن

  317  265  229  169  المجموع

  

  .المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة والتحصیل: المصدر  
  

یبدو من الجدول أعلاه، أن عدد المؤسسات المدونة في المصفوفة أقل من تلك المسجلة بالمركز 

بتواجدھا لدى المصالح الجبائیة خاصة  حالوطني للسجل التجاري ویرجع ذلك إلى أن ھناك فئة لا تصر

أین أصبح بإمكانھم  2003إبتداءا من سنة  )position fiscale(العمل بشھادة الوضعیة الجبائیة  بعد إلغاء

الحصول على السجل التجاري دون المرور على مفتشیات الضرائب، بالإضافة إلى أن المؤسسات 

الوكالة و  ) ANSEJ(المستفیدة من الإمتیازات الجبائیة في إطار الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 

یضع المصالح  اتكون معفیة من الضریبة على أرباح الشركات، مم )ANDI(الوطنیة لتطویر الإستثمار 

على  ةالمصفوفة الخاصة بالضریب نفي غنى من تسجیلھا ضم) مفتشیات الضرائب(الجبائیة القاعدیة

  .أرباح الشركات

ثیر من تلك المقیدة بالسجل من جھة أخرى، یبدو عدد التعاونیات المدونة بالمصفوفة أكبر بك

التجاري، السبب في ذلك یعود إلى أن التصریح بالوجود الذي یقومون بھ لدى مفتشیات الضرائب، یكون 

  .حیازة السجل التجاري نبواسطة العقود التأسیسیة فقط متضمنة أسماء المنخرطین في التعاونیة دو
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على أرباح الشركات یكاد یكون معدوما كما أن عدد شركات الأشخاص التي اختارت نظام الضریبة 

  .إذ ینحصر عددھا في شركتي تضامن فقط

وإلى غایة  2002یعبر الجدول الموضح أدناه، عن إجمالي الحصیلة الضریبیة لولایة میلة منذ سنة 

  .مع حساب نسبة مداخیل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة إلى التحصیل الضریبي الإجمالي 2005

   

     التحصیل الضریبي بولایة میلة یبین: )16(رقمالجدول 

  )دج( الوحدة                                                                                      
  2005  2004  2003  2002  البیــــــــــــان

مداخیـــ                    ـل 
الض                     رائب 
المباشـــ                ـرة  

  والرسوم المماثلة

1.621.239.71

4  

1.644.166.91

2  

1.861.516.48

8  

2.072.172.09

2  

حقــــ                     ـوق 
  التسجیل و الطابع

192.085.768  246.746.089  201.269.433  220.472.241  

  16.398.902  9.761.588  38.534.963  13.017.800  حقوق الضمان

لات ـــ            ـتحصی
  للمیزانیة أخرى

23.702.522  12.513.115  
1.197.341.41

9  
39.419.011  

تحصیــ             ـلات  
موجھ     ة أخ     رى 

لمیزانی                    ات 
  مختلفة

1.002.922.18

5  
843.876.616  39.702.567  812.188.215  

وــــــــــــ    ـالمجم
  ع

2.852.967.98

9  

2.785.837.69

5  

3.309.591.49

5  

3.160.650.46

1  

نسبــــــــــ             ـة 
مداخیل الضرائب 

  )%(المباشرة
56,82  59,01  56,24  65,56  

  

المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة  لى مؤشرات التسییر لدىمن إعداد الطالب بالإعتماد ع :المصدر 
  .والتحصیل

  

إن النسبة الكبیرة من المداخیل الجبائیة المتأتیة من الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بنسبة تفوق 

  .مقارنة بالضرائب الأخرى والرسوم الغیر مباشرة 50%

عل   ى أرب   اح الش   ركات والت   ي تق   در   ةلض   ریبوتتض   من الض   رائب المباش   رة والرس   وم المماثل   ة، ا

التحص  یلات منھ  ا عل  ى أس  اس تل  ك المس  ددة تلقائی  ا م  ن ط  رف المكلف  ین بالض  ریبة بالإض  افة إل  ى تل  ك         

س ندات الص ندوق    من المصدر وخاصة منھا الضرائب على رؤوس الأموال المنقولة كم داخیل  ةالمقتطع



  

 105

سس ات الأجنبی ة الت ي لیس ت لھ ا إقام ة دائم ة ف ي         والاقتطاع من المصدر المطبق على المؤ مجھولة الاسم

  .الجزائر

وفیم  ا یل  ي الج  دول المعب  ر ع  ن إی  رادات الض  ریبة عل  ى أرب  اح الش  ركات ونس  بة تطورھ  ا م  ن س  نة   

  :لأخرى

  

  سنویا تطور حصیلة الضریبة على أرباح الشركات نسبةیبین  ):17(الجدول رقم 

  )دج( الوحدة                                                                                                    
  2005  2004  2003  2002  البیــــــــــــان

  241.308.365  249.298.095  314.016.577  239.421.368  المبالغ المحصلة

 %3,20- %20,62- %31,15+  -  نسبة التطور
  

  .من إعداد الطالب: المصدر    

  

راجع بالأساس إلى تغییر  2005و 2004حوظ في الحصیلة الضریبیة بین سنتي إن التناقص المل

إلى خارج تراب الولایة والتي تحقق  ) (ENAD المقر الاجتماعي لشركة المساھمة لصناعة المنظفات

  .المكلفة بإنجاز سد بني ھارون ) (DRAGADOSنشاط شركة  ءأرباحا جد معتبرة، بالإضافة إلى انتھا

  

  )خسارة(نتائج سالبة بالمصرحة  المؤسسات نسبة یبین): 18(دول رقم الج        

  2005  2004  2003  2002  البیــــــــــــان

  05  09  22  08  المؤسسات المصرحة بنتائج سالبةعدد 

  IBS( 169  229  265  317(المسجلة بمصفوفة الـ  المؤسساتعدد 

  1,57  3,39  9,6  4,73  )%(النسبة 
  

  "Indicateur afférent au déclarations déficitaires "a12: المصدر    

  

م ن س نة   ) س البة ( التي تصرح بنتیجة ال دورة  المؤسساتیلاحظ من خلال الجدول أعلاه، تزاید عدد 

ویمكن تبریر ذلك إلى احتدام المنافسة في بعض   %16.08إلى   %7.1ترتفع النسبة من  ثلأخرى، حی

إلى تحم ل أعب اء إض افیة، أو اس تغلال ال بعض الآخ ر        المؤسسات الأنشطة الإقتصادیة والتي أدت ببعض

منھا للقص ور الموج ود عل ى مس توى الإدارة ف ي مراقب ة التص ریحات الجبائی ة فیجعلھ ا تتھ رب م ن دف ع             

  .الضریبة على أرباح الشركات بھذه الوسیلة
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ضریبة على أرباح التي تستفید من معدل ال المؤسساتعلى عدد ) 19(وفیما یلي، یعبر الجدول رقم 

 المؤسس ات جرٌاء إعادة استثمار جزء من أرباحھا المحققة، وحساب نسبة ھذه  )%15(الشركات المخفض

  .الخاضعة للضریبة على أرباح الشركات المؤسساتإلى مجموع عدد 

  
  التي تعید استثمار جزء من أرباحھا المؤسسات یبین ):19(الجدول رقم   

  2005  2004  2003  2002  البیــــــــــــان

التي تعید  المؤسساتعدد 

  51  37  27  12  استثمار جزء من أرباحھا

  317  265  229  169  الخاضعة المؤسساتعدد 
  16,08  13,96  8,48  7,1 )%(النسبة 

  

  .مدیریة الضرائب لولایة میلة:  المصدر   

  

والت ي تعتب ر    ]%16,08 – 7,1[التي تعید استثمار ج زء م ن أرباحھ ا ب ین     المؤسساتتتراوح نسبة 

ضئیلة جدا بالنظر إلى المعدل المخفض الممنوح لھا بدلا من المع دل الع ادي، وبالت الي ف إن ھ ذا الإمتی از       

إس  تراتیجیة اس  تثماریة واض  حة م  ن ط  رف مس  یري    دغی  ر محف  ز م  ن جھ  ة، وم  ن جھ  ة أخ  رى لا توج     

تی  ار الھیك  ل الم  الي الش ركات م  ن حی  ث التوس  ع ف  ي الإس  تثمار أو سیاس  ة توزی ع للأرب  اح تعتم  د عل  ى اخ   

  .الأمثل بأقل تكلفة لرأس المال
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  نسبة الأرباح المعاد استثمارھا یبین ):20(الجدول رقم

  )دج( الوحدة                                                                                                  
  2005  2004  2003  2002  البیــــــــــــان

الأرباح المحتجزة 

من أجل إعادة 

  استثمارھا

48.261.920  126.091.846  98.181.380  122.063.167  

إجمالي الأرباح 

  المحققة

  )الوعاء الضریبي(

693.685.890  723.720.600  721.492.610  548.861.050  

  22,23  13,6  17,42  6,95 )%(النسبة
  

  .IBSمصفوفة الشاملة للـ من إعداد الطالب اعتمادا على ال: المصدر 

  

التي تعید استثمار ج زء م ن    المؤسسات، نلاحظ أن نسبة عدد )20(و) 19(من خلال الجدولین رقم 

أرباحھا غالبا ما تكون أقل من نسبة حجم الأرباح المحتجزة لإعادة استثمارھا، فعلى سبیل المثال في سنة 

في حین ترتفع نس بة حج م    %16.08احھا تمثل التي تعید استثمار أرب المؤسساتكانت نسبة عدد  2005

التي تستفید من المعدل المخفض ھي  المؤسسات، مما یدل على أن نوع %22.23الأرباح المحتجزة إلى 

  .تلك التي تحقق أرباحا كبیرة تكاد تغطي الجزء الأكبر من الوعاء الضریبي الإجمالي

  
   IBSـات التأخر في مادة الالمتعرضة لعقوب المؤسساتعدد  یبین ):21(الجدول رقم 

  

  2005  2004  2003  2002  البیــــــــــــان

  26  31  18  13  المؤسساتعدد 

 المؤسساتعدد 

  317  265  229  169  الخاضعة

  8,2  11,69  7,86  7,69 )%(النسبة 
  

  IBSمن إعداد الطالب بالإعتماد على مصفوفة : المصدر 
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لعقوبات الت أخر ویرج ع ذل ك     المؤسساتمن ] %11 – 8[من خلال الجدول أعلاه، تتعرض مابین 

المیزانی   ة الجبائی   ة      ( إل   ى ع   دم احترامھ   ا لآج   ال تس   دید التس   بیقات وإی   داع التص   ریح الس   نوي بالنت   ائج   

  ).وملحقاتھا

  

  نسب التسدید التلقائي للتسبیقات یبین ):22(الجدول رقم 

  )دج( الوحدة                                                                                                       
  2005  2004  2003  2002  البیــــــــــــان

التس    بیقات الواجب    ة 
  54.126.005  74.083.891  146.308.920  238.737.410  التسدید

التس   بیقات المس   ددة  
  20.484.655  19.792.102  20.151.406  33.648.488  تلقائیا

  37,84  26,71  13,77  14,09  )%(النسبة 
  

  IBSمن إعداد الطالب بالإعتماد على مصفوفة : المصدر 

  

لحجم العقوبات  د، یعو) 22أنظر الجدول (إن ارتفاع نسبة التسبیقات المسددة تلقائیا من سنة لأخرى 

 المفروضة في حالة عدم احترام آجال التسدید من خلال الغرامة المفروضة م ن ط رف القباض ات والت ي    

یجع  ل المخالف  ة أم  ر مكل  ف ج  دا بالنس  بة      ام  ن الحق  وق الواجب  ة ال  دفع، مم      %25ق  د تص  ل إل  ى ح  دود   

  .التي تحقق أرباحا مرتفعة المؤسسات

إلا أن نسبة التسبیقات المسددة تلقائیا تبقى ضئیلة مقارنة بتلك الواجبة الدفع مما یدل على وج ود فئ ة   

م ن   ب دلاً اح الش ركات مض افا إلیھ ا عقوب ات الت أخر      تفضل دفع الض ریبة عل ى أرب     المؤسساتأخرى من 

  .  تسدید التسبیقات في أوقاتھا المحددة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 109

  ضریبة التوزیع وتحصیلھا: ثانیا
  

النسبة المئویة لعدد الشركات المسددة تلقائیا للضریبة على الأرباح  ن، ع)23(یعبر الجدول رقم

  ).التي وزعت أرباحھا (الخاضعة المؤسسات الموزعة على أساس عدد

  

  المسددة تلقائیا لضریبة التوزیع المؤسسات نسبة یبین ):23(الجدول رقم

  2005  2004  2003  2002  البیــــــــــــان

 المؤسساتعدد 

  المسددة
11  23  37  48  

 المؤسساتعدد 

  )imposée(الخاضعة
113  160  167  178  

  26,96  22,15  14,37  9,73  )%(النسبة
  

المص درة م ن ط رف قباض ات      التحص یلات الش ھریة   ائقعل ى وث   ع داد الطال ب بالاعتم اد    من إ :المصدر
  .الضرائب لولایة میلة

  
  

الإقتطاع من ( المسددة تلقائیا لضریبة التوزیع المؤسساتالملاحظ من خلال الجدول أعلاه، أن عدد 

  :ضئیل جدا وذلك بسبب عاملین أساسیین ھما) المصدر

  .ضریبي الحاصل على أساس أنھم سددوا الضریبة على أرباح الشركاتعدم تحملھم للازدواج ال ∗

  ∗.عدم علمھم أصلا بدفع ھذا النوع من الإقتطاع ∗

  

والتي ت م حس ابھا عل ى     عن النسبة المئویة لتحصیل ضریبة التوزیع) 24(فیما یلي یعبر الجدول رقم

الأرب اح   ح الش ركات واس تبعاد  الض ریبة عل ى أرب ا   بعد تس دید   المفترض تحصیلھا التوزیع ضریبة أساس

  . مع افتراض أن التوزیع یتم بالكامل ،المعاد استثمارھا

  

  

  

  

  

  
                                                

 . وھذا ما لاحظناه من خلال المقابلات التي أجریناھا مع المسیرین القانونیین للشركات ∗
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  النسبة المئویة لتحصیل ضریبة التوزیع یبین ):24(الجدول رقم

       )دج( الوحدة                                                                                                    
  2005  2004  2003  2002  البیــــــــــــان

ضریبة التوزیع 

  المحصلة
4.261.297  11.494.573  10.330.504  903.579  

ضریبة التوزیع 

المفترض 

  تحصیلھا

492.819.411  525.448.960  519.772.010  402.512.210  

نسبة 

 )%(التحصیل
0,8  2,1  2,9  0,22  

  

  من إعداد الطالب: المصدر

  

ملاحظة، أن التحصیل في مجال الضریبة على الأرب اح الموزع ة    نجدول أعلاه بالإمكاالمن خلال 

،مما یدل على وجود نسبة ) %0,22(أین كانت النسبة تقدر بـ  2005یكاد یكون منعدما، خاصة في سنة 

عالیة من التھرب الض ریبي فیم ا یخ ص الاقتط اع م ن المص در ال ذي تق وم ب ھ الش ركات لتس دید ض ریبة             

 .یعالتوز

  
  أثر الإزدواج الضریبي من خلال فحص الملفات الجبائیة: المطلب الثالث

  

  فحص ملفات جبائیة لمفتشیة ضرائب: أولا

  

  :الھیكل التنظیمي لمفتشیة الضرائب  -1      

مصالح، وكل مصلحة یسیرھا رئیس مصلحة،  04تتكون مفتشیة الضرائب من رئیس المفتشیة و

  : تتمثل ھذه المصالح في

  لمؤسسات والمھن الحرةا -

  نالدخل الإجمالي للأشخاص الطبیعیی -

  الجبایة العقاریة والتسجیل -

  التدخلات -

  :وذلك حسب الشكل التالي 
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  الھیكل التنظیمي لمفتشیة الضرائب ):5(الشكل رقم

  
  

     

  

 

 
 
 
  
    

  بمن إعداد الطال: المصدر   

  

تتكون من ھیكل بشري مصنف وفق رتب مختلفة مفتشیات للضرائب،  10بالولایة  تتواجد

، ویمكن إبراز أھمیة مصلحة جبایة المؤسسات )أعوان معانیة، مراقبین، مفتشین ومفتشین رئیسیین(

والمھن الحرة التي بحوزتھا ملفات الشركات محل الدراسة من خلال عدد الموظفین بھا على مستوى كل 

  :مبینة في الشكل المواليمفتشیة، وذلك بواسطة الأعمدة المختلفة ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 رئيس المفتشية

  مصلحة

 التدخلات

مصلحة الدخل 
الإجمالي للأشخاص 

 الطبيعيين

مصلحة الجباية 

 العقارية والتسجيل

مصلحة جباية 

المؤسسات والمهن 
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  عدد موظفي المفتشیات و توزیعھم عبر المصالح یبین ):6(الشكل رقم 
  

  
  

0
5

10
15
20
25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 المفتشیات10

عدد الموظفین الموزعین على باقي المصالح    
عدد الموظفین بمصلحة المؤسس  ات

  
  لولایة میلة التحقیقات التي قام بھا الطالب بمفتشیات الضرائب: المصدر

  
  

وظفین تشتغل بمصلحة المؤسسات لما من الم %55و  30نلاحظ من خلال الشكل أعلاه أن ما بین 

لھذه المصلحة من أھمیة، حیث تستقبل كل التصریحات الجبائیة الخاصة بالأشخاص الطبیعیین 

  .والمعنویین سواءً التابعین لنظام التصریح الحقیقي أو نظام التصریح الجزافي

ة المؤسسات یسیّرون ملفات وقد أثبتت التحقیقات التي تم القیام بھا أن جلّ الموظفین التابعین لمصلح

  :النظام الجزافي وذلك لسببین

  .%85أولھما أن عدد الملفات كبیر مقارنة بملفات النظام الحقیقي یصل إلى حوالي  •

ثانیھما أن تسییر الملفات الخاصة بنظام التصریح الحقیقي تتطلب أكثر كفاءة من طرف  •

د غالبیتھم خاصة فیما یخص المراقبة الموظفین وتعتمد على تقنیات خاصة لا نجدھا متوفرة عن

 .)Contrôle approfondi(المعمقة 

ونظرا لصعوبة دراسة كل الملفات الجبائیة على كامل المفتشیات، اخترنا الملفات الجبائیة 

الخاضعة للضریبة على أرباح الشركات بمفتشیة الضرائب لدائرة التلاغمة كعینة مختارة  للمؤسسات

  .ع الملفاتبشكل عشوائي تمثل جمی

 عدد الموظفین 
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  الخاضعة للضریبة على أرباح الشركاتو "التلاغمة" التابعة لمفتشیة فحص ملفات المؤسسات- 2

  

و الت ي كان ت تتك ون     )IBS(الخاضعة للض ریبة عل ى أرب اح الش ركات      المؤسساتقمنا بفحص كل ملفات 

  :أصناف ھي ∗من ثلاثة

  )SARL(الشركات ذات المسؤولیة المحدودة  -

  )EURL(الشخص الوحید  المؤسسات ذات -

  )Coopératives agricoles(التعاونیات الفلاحیة  -

والأرب اح المع اد تش كیلھا، بالإض افة إل ى      ) المص رح بھ ا  (حیث تم التركیز على الأرب اح المحقق ة   

بعد انتھاء المدة القانونیة الممنوحة م ن أج ل الب ث     كتتبع حالة الأرباح الموضوعة رھن التخصیص، وذل

 IBSبتوزیعھا أو دمجھا في رأس المال، كما تم استخلاص المعلومات الأخرى من مصفوفات الـ فیھا إما 

  .2004،2003،2002،2005  للسنوات المالیة 

  

  الخاضعة للمعدل المخفض مؤسساتللالنسب المئویة  یبین): 25(الجدول رقم            
  

  السنوات
الخاضعة  المؤسساتعدد 

 IBS للـ

 المؤسساتعدد 

  ضعة للمعدلالخا

  المخفض
  )%(النسبة

2002  23  01  4,34  

2003  31  02  3,22  

2004  38  01  2,63  

2005  54  02  3,70  
  

  .من إعداد الطالب بالإعتماد على المعلومات والوثائق الموجودة بالملفات: المصدر

  

وجود  التي تعید استثمار جزء من أرباحھا ضئیلة جدا، و ھذا یرجع إلى عدم المؤسساتتعتبر نسب 

ھي من النوع الصغیر ولیس لدیھا نظ رة   المؤسسات، و أن أغلبیة المؤسسات إستراتیجیة واضحة لإدارة

  .مستقبلیة واضحة، بالرغم من التحفیز الضریبي الممنوح لھا من خلال المعدل المخفض

                                                
  .أي شركة من شركات الأشخاص التي اختارت نظام الضریبة على أرباح الشركات دلا توج ∗
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لتسدید  المؤسساتكما یمكن استخلاص بعض الملاحظات من خلال النسب المعبرة عن مدى التزام 

للسنة المقبلة كما ھو  )IBS(عل الضریبة على أرباح الشركات  )acomptes provisionnels   (التسبیقات 

  .مبین في الجدول أدناه

  

  تسبیقات المسددةالنسب المئویة لل یبین): 26(الجدول رقم          

  السنوات
 الخاضعة المؤسسات عدد

 IBS للـ
المسددة  المؤسساتعدد 

 للتسبیقات
  )%(ةالنسب

2002  23  04  4,34  

2003  31  03  3,22  

2004  38  01  2,63  

2005  54  02  3,70  
  

  .من إعداد الطالب بالإعتماد على المعلومات والوثائق الموجودة بالملفات: المصدر         

  

ش ركات م ن س نة    المحققة للأرباح و الخاض عة للض ریبة عل ى أرب اح ال     المؤسساتبالرغم من تزاید 

في نسبة تسدید التسبیقات و یمكن رج وع   لأخرى محسوس من سنةالتراجع ھو ال لاحظلما لأخرى إلا أن

  :إلى عدة أسباب أھمھا ذلك

طریق  ة التس  دید غی  ر الملائم  ة، حی  ث تت  أخر المؤسس  ات ف  ي تس  دید التس  بیقات م  ع قبولھ  ا للغرام  ة    -

  .المالیة الملازمة

حقیقھ  ا ف  ي نھای  ة الس  نة، مم  ا ی  ؤدي     لا تس  تطیع ج  ل المؤسس  ات التنب  ؤ بحج  م الأرب  اح الممك  ن ت     -

 المؤسساتأین كانت نسبة  2004بالمسیرین إلى التردد في التسدید، وأوضح مثال على ھذا ما حدث سنة 

  .%97التي لم تحترم آجال الاستحقاق تقارب 

في حالة التنبؤ بتحقیق نتیجة دورة سالبة، لا یتم تسدید التسبیقات على أساس أن ھ لا یح ق لمؤسس ة     -

  .سترجاع المبلغ المدفوع ویبقى دائما محسوبا كدفعات لسنوات قادمةا

  
عند قیام مصلحة المؤسسات والمھن الحرة بمراقبة معمقة لمختلف التصریحات الجبائیة یتم الكش ف  

عن أرباح تم إخفاؤھا، إما عن طریق التقلیل من رقم الأعمال السنوي المحقق أو المبالغة في قیمة الأعباء 

للخص  م وذل  ك م  ن أج  ل التخف  یض ف  ي نتیج  ة ال  دورة الإجمالی  ة الخاض  عة للض  ریبة عل  ى أرب  اح       القابل  ة 

  .الشركات وتتعداھا للضریبة على الأرباح الموزعة

والج    دول الم     والي یب     ین لن     ا نس     بة المؤسس     ات المع    اد تش     كیل أرباحھ     ا بع     د المراقب     ة الجبائی     ة                                               
après contrôle sur pièce) Redressement         :  (     
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  بعد مراقبة جبائیة المعاد تشكیل أرباحھا مؤسساتالنسب المئویة لل یبین ):27(الجدول رقم          

    

  السنوات
 الخاضعةالمؤسسات  عدد

 IBS للـ
المعاد  المؤسساتعدد 

 تشكیل أرباحھا
  )%(ةالنسب

2002  23  04  4,34  

2003  31  03  3,22  

2004  38  01  2,63  

2005  54  02  3,70  
  

  .من إعداد الطالب بالإعتماد على المعلومات والوثائق الموجودة بالملفات: المصدر         
  
  

، أی  ن كان  ت نس  بة الإقتط  اع م  ن المص  در           2002نلاح  ظ أن ھ  ذه النس  ب كبی  رة خاص  ة ف  ي س  نة      

crédit d'impôt)(  ب  ھ م  ن  نتعط  ي انطباع  ا مب  دئیا عل  ى أن ع  ددا لا یس  تھا  ، ھ  ذه النس  ب %20تق  در ب  ـ

المؤسسات تتھرب من دفع الضریبة عن طریق إخفاء جزء من أرباحھا على اعتبار أن ھذه التسویة تقوم 

عل ى مس توى     BRV(2(بھا مصالح مفتشیة الضرائب ناھیك عن تلك التي تقوم بھا فرقة البح ث والتحقی ق  

  .مستوى المدیریة الجھویة ىعل SRV(2(یضا مصلحة البحث و التحقیق المدیریة الولائیة للضرائب وأ

  

، 2000خ  لال تتبعن  ا للمؤسس  ات الت  ي وض  عت أرباحھ  ا رھ  ن التخص  یص للس  نوات المالی  ة      م  نو 

والتي لم یتم البث فیھا م ن ط رف مجل س إدارة الش ركة أو الجمعی ة العام ة للمس اھمین         2002 و، 2001

  :وضحة في الجدول أدناهعلى، تم استخلاص النتائج الم

  

  الموزعة نسب التخصیص النتائج الصافیة و الكیفیة في یبین ):28(الجدول رقم 

  )دج(الوحدة                                                                                                             

  السنوات
عدد 

  الملفات

النتائج رھن 

  التخصیص

رباح الأ

  الموزعة
  المجموع

نسبة الأرباح 

  )%(الموزعة

2000  19  3.085.267  1.337.557  4.422.824  30,24  

2001  24  4.585.620  1.830.819  6.416.439  28,53  

2002  28  3.353.252  1.260.822  4.614.074  27,32  

  .ةمن إعداد الطالب اعتمادا على التصریحات الموجودة بالمیزانیات الجبائی: المصدر
                                                

2 BRV: Brigade de Recherche et de Vérification. 
2 SRV : Service de Recherche et de Vérification. 
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و  % 30,24نلاحظ من خلال الجدول أع لاه أن الأرب اح الت ي ت وزع س نة تحقیقھ ا تت راوح م ا ب ین          

، حیث أن ھناك تناقص في النسبة من سنة لأخرى ، بالإض افة إل ى أن ھ لا توج د أي مؤسس ة        27,32%

ھا ت وزع  م ن الأرب اح الص افیة فنج د      %5تحترم الاحتیاطیات النظامیة الواجب تخصیص ھا والمق درة ب ـ    

  .بالكامل أو توضع رھن التخصیص 

  

بالإضافة إلى ما سبق، تب ین الفحوص ات الت ي أجری ت عل ى جمی ع ملف ات المؤسس ات الت ي وض عت           

رھن التخصیص أنھا لم تبث في تلك النتائج حتى بع د   2002، و2001، 2000نتائجھا الصافیة لسنوات 

ضریبي، مما أدى بالمصلحة في كل م ن الس نوات   انقضاء المھلة القانونیة الممنوحة من طرف المشرع ال

تطال ب   Notifications de redressements)(بإرس ال تبلیغ ات ب التقویم     2005، و 2004، 2003المالی ة  

، بالإض افة   % 20فیھا بتسدید الإقتطاع من المصدر على الأرباح الموزع ة عل ى الش ركاء والمق درة ب ـ      

م ن الحق وق الواجب ة ال دفع، حی ث كان ت نوعی ة الإجاب ات           %25ب ـ   إلى العقوبة المتمثلة في غرامة تقدر

  :وعددھا على النحو التالي

  

  عدد التبلیغات بالتقویم المرسلة ونوعیة الإجابات علیھا یبین): 29(الجدول رقم  

  نوعیة الإجابات          

  السنوات
  الرد بالرفض  عدم الرد

2003  10  03  

2004  13  05  

2005  18  02  
  

  .من إعداد الطالب اعتمادا على التصریحات الموجودة بالمیزانیات الجبائیة: در المص

  

الت ي   المؤسس ات تكون قد وقعت سھوا، في خطأ عدم تبلیغ التقویمات لجمیع  الملاحظ أن المصلحةو

ل م تجی ب إطلاق ا معب رة      المؤسس ات لم تخصص أرباحھا، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن أغلبیة ھذه 

  .مع قبول الغرامة المالیة )  Rôle individuel (یاعن قابلیتھا بالتسویة بواسطة جدول فردي بذلك ضمن

التي عبرت ف ي إجاباتھ ا ع ن رفض ھا للتس ویة فكان ت لع دم فھمھ ا للق انون الض ریبي            المؤسساتأما 

  :ھما المؤسساتمنقسمین بذلك إلى صنفین من 
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الوكال  ة الوطنی  ة لت  دعیم الش  باب أو    الص  نف المتحص  ل عل  ى الإمتی  ازات الجبائی  ة ف  ي إط  ار    •

الوكالة الوطنیة لترقیة الإستثمار والتي یعتقد مسیروھا أنھم معفیون من الضریبة على الدخل 

 .♣الإجمالي

التعاونی  ات الفلاحی  ة والت  ي ی  رى المنخ  رطین فیھ  ا أن ھ  دفھم غی  ر ربح  ي ول  یس ل  دیھم ص  فة   •

 .   الشركاء بینما المشرع الضریبي یرى غیر ذلك

  

ع دم المتابع ة الص ارمة لجمی ع الملف ات م ن        ج راٌء سوف نحاول الآن تقدیر نسبة الحقوق الض ائعة  و

  :طرف المصلحة وذلك من خلال الجدول التالي

  

                         )%25(الفرق بین الحقوق الناجمة عن الإخضاع التلقائي مع غرامة التأخر): 30(الجدول رقم
  .والمفروض تحقیقھا

   )دج( الوحدة                                                                                       

  البیـــــــــان
الحقوق الواجبة 

  الدفع

الحقوق المفروض 

  دفعھا
  الحقوق الضائعة

2003  693.413  771.316,75  -77.903,75 

2004  928.588  1.146.405  - 217.817  

2005  662.267  838.313  - 176.046  
 

  من إعداد الطالب: المصدر              
  
  

بع  ة الص  ارمة الملاح  ظ أن نس  بة الخس  ائر الت  ي تمن  ى بھ  ا الخزین  ة العمومی  ة الناجم  ة ع  ن ع  دم المتا  

 %10,10حیث انتقلت النس بة م ن    ،رباح الموزعة على الشركاء تزداد مع تزاید عدد الملفات الجبائیةللأ

،ھ  ذا عل  ى مس  توى التق  دیر الجی  د للم  ادة      )أي ح  والي الض  عف (    2005س  نة   %21إل  ى   2003س  نة 

  .الخاضعة للضریبة ناھیك عن النقائص الموجودة على مستوى التحصیل 

  

بع  د حس  اب الخس  ائر الض  ریبیة الناجم  ة ع  ن ع  دم التق  دیر الجی  د للم  ادة الخاض  عة لض  ریبة العوائ  د     

رب الض  ریبي الإجم  الي م  ن الإزدواج الض  ریبي الموزع ة عل  ى الش  ركاء، نح  اول الآن تقی  یم مق  دار التھ   

الض ریبة عل ى أرب اح الش ركات والض ریبة عل ى العوائ د        ( وذلك بحساب المعدل النس بي للض ریبتین مع ا    

م ن جھ  ة، والأخ ذ بع ین الاعتب  ار م ن جھ ة أخ  رى الف رق ب ین الأرب  اح المص رح بھ ا والمع  اد          ) الموزع ة 

  :ف المصلحة، فالمعدل النسبي یمكن حسابھ كما یليتشكیلھا بالإضافة إلى الحقوق الضائعة من طر

                                                
  .یكون الإعفاء إما من الضریبة على أرباح الشركات بالنسبة لشركات الأموال أو الضریبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لشركات الأشخاص ♣
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  )معدل ضریبة التوزیع × IBS الـ معدل( معدل ضریبة التوزیع ـ +  IBS معدل الـ= المعدل النسبي 

  )%15  × %30(ـ  %15% + 30=            

             =40,5%  
  

مك  ن حس  اب حج  م التھ  رب  ، وعلی  ھ ی)30(الض  ائعة فق  د ت  م تق  دیرھا ف  ي الج  دول رق  م   أم  ا الحق  وق 

  : الضریبي والنسبة المئویة لتطوره كما ھو موضح في الجدول التالي

  

  تطور نسبة التھرب الضریبي الإجمالي یبین ):31(الجدول رقم 

  )دج( الوحدة                                                                                                  

  السنوات

الجزء 

المخفي من 

  )أ(الأرباح

المعدل 

 ∗)%(النسبي

  )ب(

الحقوق   الواجبة   

  )ب(×)أ)=(جـ(

الحقوق 

  )د(الضائعة 

إجمالي الحقوق   

  )د)+  (جـ(

نسبة 

  التطور

)%(  

2003  1.636.687  40,50  662.858,23  77.903,75  740.761,98  -  

2004  1.701.015  40,50  688.911,07  217.817  906.728,07  +22,40  

2005  2.798.150  40,50  1.133.250,75  176.046  1.309.296,75  +44,40  

  من إعداد الطالب: المصدر
  

یبین الجدول أعلاه التطور بالزیادة في قیمة التھرب الض ریبي الن اجم ع ن الإزدواج الض ریبي م ن       

،  2004نس بة س نة    ضِ عْف أي  %44,40ارتفع ت النس بة إل ى     ن، أی2005سنة لأخرى، خاصة في سنة 

،وذلك بتخفیض معدل الضریبة على التوزیع مما  2003بالرغم من تخفیف حدة الإزدواج الضریبي سنة 

إل ى   %44بالغرض ، على أساس أن المعدل النسبي الإجمالي انخفض م ن   يیدل على أن التخفیض لا یف

  .فقط 40.5%

  

  استبیان خاص برؤساء مصالح جبایة المؤسسات والمھن الحرة:ثانیا 

التابعة منا استبیانا ووزعناه على رؤساء مصالح المؤسسات والمھن الحرة بمفتشیات الضرائب صم

ـ   أي مس  ح ش  امل ـ ، لمعرف  ة م  دى إدراك م  وظفي الإدارة الجبائی  ة بظ  اھرة     ) 10(وع  ددھا  لولای ة میل  ة 

  :الإزدواج الضریبي  ومن خلال تفریغ الإجابات استخلصنا ما یلي

  
                                                

  .المعدل النسبي:   t، حیث   :t=T+TD –T×TDیحسب المعدل النسبي عن طریق المعادلة  ∗
                                                                                          T :معدل الضریبة على أرباح الشركات.  

                                                                                          TD :على الأرباح الموزعة معدل الضریبة.  
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   المعلومات الشخصیة   : 1

  سنة 50و 30یتراوح سن رؤساء المصالح ما بین  -أ

  )توجد أنثى واحدة فقط من العینة(  ٪90كور بنسبة ذغالبیة رؤساء المصالح من جنس ال -ب

  

  :ه العینة كما یليذیمكن تلخیص المستوى الدراسي لعناصر ھ -جـ

  

  ت والمھن الحرةالمستوى الدراسي لرؤساء مصالح المؤسسا یبین ): 32(الجدول رقم          
  

  

  
   

  

  

ن أغل ب رؤس اء مص الح المؤسس ات و المھ ن الح رة مس تواھم التعلیم ي ف ي الط ور الث انوي بنس  بة            إ

  .حقوق و اقتصاد المتبقیة فھي من المستوى الجامعي تخصصات) %30(أما ) 70%(

  

  :بالنسبة للرتبة التي یحملونھا فیمكن تجسیدھا في الجدول التالي - د

            

  رتبة رؤساء مصالح المؤسسات والمھن الحرة یبین ):33(الجدول رقم 

 البیــــــــــــــــان العدد )%(النسبة 

20  

40  

40 

02 

04  

04 

  یسيئمفتش ررتبة 

  مفتش

 مراقب

 المجموع 10 100
  

 لإا المنصب في اذلا یوجد ضمن رتب رؤساء المصالح، أعوان المعاینة لأنھم غیر مؤھلین لشغل ھ

  .یة وبالتالي كانت رتب أغلبھم مراقبین أو مفتشینئدارة الجبا

  

  

  

  

 البیــــــــــــــــان العدد )%(النسبة 

 المستوى ثانوي 7 70

 المستوى جامعي 3 30

 المجموع 10 100
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  IBSرباح الشركات الخاضعة للـ لأزدواج الضریبي  لإالوعي و الإ دراك بمشكلة ا -2

  

  

  مصالح المؤسسات والمھن الحرةیعتقده رؤساء زدواج الضریبي كما لإا مفھوم -أ

   

  :جابات التي تحصلنا علیھا من طرف المبحوثین تبین لنا ما یلي لإمن خلال ا      

  
لى إنھ یتبادر لأمن رؤساء المصالح لا یعرفون المفھوم الحقیقي للإزدواج الضریبي، ) %80(أن نسبة  -

عمل ي وھ و عن دما ی نجم خط أ م ن ط رف المص لحة                ھانھم مباشرة مفھوم ا آخ ر ج د ش ائع ف ي الوس ط ال      ذأ

) Double Emploi(،   یخض  ع المكل ف بالض ریبة ل  نفس الض ریبة م رتین بس  بب س ھو یحص ل م  ن        ثبحی

.    ا ك ان المكل ف بالض ریبة یق یم خ ارج الاختص اص الإقلیم ي لمفتش یة النش اط         ذإطرف الموظفین، خاص ة  

قام ة  لإا المؤسسة مرتین ف ي مك ان  جمالي لإعلى الدخل ا بةبالضریبإخضاع المكلف تقوم المفتشیة عندھا 

  .ومكان مزاولة النشاط

جاباتھم ص حیحة ح ول المفھ وم الق انوني ل لإزدواج الض ریبي بأن ھ        إمن العینة فكانت ) %20(أما نسبة  -

             .                        خضوع نفس الشخصیة الضریبة عن نفس الوعاء أكثر من مرة ولفترة زمنیة واحدة
 

  للإزدواج الضریبي IBSالإقرار بتعرض المؤسسات الخاضعة للـ  -ب

  

 IBSالإقرار بوجود حالة إزدواج ضریبي تتعرض لھا الشركات الخاضعة للـ یبین :)34(الجدول رقم

  

لا تقر بالإزدواج الضریبي على أرباح الشركات على )  %60(حظ من خلال الجدول أعلاه، أن یلا

المتبقی ة  )  %40(أس اس نظ رتھم القانونی ة المتمثل ة ف ي انفص ال شخص یة الش ریك ع ن الش ركة، بینم ا ال  ـ           

  .تعترف بوجود الإزدواج الضریبي في ھذه الحالة

  

  

  

 البیـــــــــــان العدد )%(النسبة 

 نعمبـ  الجواب 04 40

 لا بـ الجواب 06 60

 المجموع 10 100
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  ى التھرب الضریبيدفع الإزدواج الضریبي المكلفین إل -جـ
  

م  ن رؤس   اء المص  الح یعتق  دون أن الإزدواج الض   ریبي ی  ؤدي بالش  ركات إل   ى      )  %40(إن نس  بة  

  .التھرب  الضریبي وخاصة الضرائب المتعلقة بالأرباح الموزعة

  

من خلال الإجابات على السؤال المتعلق بوجوب معالجة ا لظاھرة،  تبین أن جمی ع ال ذین لھ م قناع ة      -د  

من العین ة یطلب ون م ن المش رع الض ریبي بوض ع       )  %40(لة ازدواج ضریبي والذین یمثلون بوجود حا

حد لھذه الظاھرة لكي لایكون ھناك عبئا إضافیا عل ى الإدارة الجبائی ة الغی ر ق ادرة عل ى محاص رتھا ف ي        

  .ظل الإمكانیات الحالیة المتاحة
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  الشركات والشركاء أثر الإزدواج الضریبي على: المبحث الثاني
  

محاول  ة اختب  ار الفرض  یة الثانی  ة القائل  ة  ف  ي یتمث  ل الج  زء الث  اني م  ن الدراس  ة المیدانی  ة بولای  ة میل  ة 

الشركات على احتجاز أرباحھ ا المحقق ة للمس اھمة ف ي التموی ل ال ذاتي م ن         يبتحریض الإزدواج الضریب

طریقة الإستبیان من أجل تدعیم النت ائج   جھة وإعادة استثمارھا من جھة أخرى، لھذا الغرض تم استعمال

المتوصل إلیھا عند فحص الملفات الجبائیة التابعة لدائرة التلاغمة وكذلك تحلیل الإحصائیات المستقاة من 

مدیریة الضرائب، بالإضافة إلى محاولة تتبع أثر تغیر المعالجة الضریبیة للأرباح الموزعة على سیاس ة  

طرف مسیري الشركات وذلك بفح ص مل ف جب ائي لش ركة تض امن طلب ت        من ةتوزیع الأرباح، المنتھج

وف  ي . 2005و  1999الخض وع للض ریبة عل  ى أرب اح الش ركات، وذل  ك للفت رة الزمنی ة الممت  دة م ا ب ین         

  . الأخیر دراسة أثر الازدواج الضریبي على الشركاء من خلال الإستبان المخصص لھذا الغرض

  

  بمسیري الشركاتالإستبیان الخاص : المطلب الأول
تمت الدراسة المیدانیة بولایة میلة بالخروج إلى المقرات الاجتماعیة للش ركات مح ل الدراس ة وھ ي     

ش  ركات ذات مس  ؤولیة مح  دودة أو ذات الش  خص الوحی  د، حی  ث تحص  لنا عل  ى عن  اوینھم م  ن مفتش  یات      

لق انونیین لھ م وأرق ام    الضرائب عب ر العن وان الم ذكور بالس جل التج اري كم ا أخ ذنا عن اوین المحاس بین ا         

ھ      واتفھم م      ن تأش      یراتھم المختوم      ة ف      ي المیزانی      ات الجبائی      ة للش      ركات أو وثیق      ة التص      ریح   

لأن  ھ ف  ي أغل  ب الأحی  ان لا یك  ون العن  وان ص  حیحا خاص  ة بالنس  بة   )Déclaration d'existence(ب  الوجود

ناول جمیع الجمھور، وق د  على مقر معروف وفي مت رلشركات النقل، الإستیراد والتصدیر والتي لا تتوف

س  ھل لن  ا المحاس  بون المھم  ة بع  د التع  اون ال  ذي أب  دوه م  ن خ  لال دع  وة مس  یري الش  ركات وبحض  ورنا      

الشخص  ي إل  ى مك  اتبھم، أی  ن ت  م الح  وار معھ  م وتحسیس  ھم بأھمی  ة الدراس  ة والھ  دف منھ  ا وت  دخل معن  ا       

لمسیرین ذوي المستوى التعلیمي من أجل توضیح أسئلة الإستبیان على ا -بطریقتھم الخاصة  -المحاسبون

المح  دود وھك  ذا وزعن  ا جمی  ع الاس  تمارات الخاص  ة بالمس  یرین م  ن جھ  ة وم  ن جھ  ة أخ  رى قمن  ا بتس  لیم   

الاس  تمارات الخاص  ة بالش  ركاء ع  ن طری  ق الی  د ومجموع  ة أخ  رى ع  ن طری  ق المس  یرین أنفس  ھم ال  ذین   

  .تجاوبوا معنا وفھموا المغزى من ھذا الإستبیان

لی  ة توزی  ع الاس  تمارات و اس  تلامھا ح  والي ش  ھرین أي م  ن منتص  ف م  ارس إل  ى   لق  د اس  تغرقت عم

  .نظرا لصعوبة تحقیق المواعید مع المبحوثین وتفرقھم على كامل دوائر الولایة 2006منتصف ماي 

  
حاولن  ا م  ن خ  لال تص  میم الإس  تبیان عل  ى أن تك  ون الأس  ئلة أكث  ر تلاؤم  اً م  ع متطلب  ات الفرض  یة         

موزعاً في شكل قسمین من الأسئلة، ) الخاص بالشركات( لك جاء الإستبیان الأولالموضوعة للدراسة، لذ

مص  مم ح  ول المعلوم  ات الشخص  یة للش  ركات ومس  یریھا، والقس  م الآخ  ر مص  مم كمؤش  ر للفرض  یة   مقس  
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الثانیة حول حث الإزدواج الضریبي الشركات على توسیع استثماراتھا، والإعتم اد عل ى مص ادر تموی ل     

  . داخلیة
  

شركة مسجلة بالمصفوفة الخاصة بالضریبة على  317یخص المجتمع الإحصائي فیقدر عدده بـ  فیما

  حاولنا أن نأخذ عینة عشوائیة بسیطة متنوعة من جمیع مناطق الولایة بتوزیعنا دأرباح الشركات، وق

  :3منھجیة عدیدة أھمھا تاستمارة، لاعتبارا 130لـ  

  محدودیة المجتمع الأصلي -

  .ة مقبول ولیس صغیر جداحجم العین -

  .الدراسة محصورة بولایة واحدة ولیست منتشرة على مساحة جغرافیة شاسعة -
  

منھ  ا لل  نقص الملح  وظ ف  ي   ) 6( اس  تمارة وبع  د فرزھ  ا قمن  ا باس  تبعاد س  تة   102س  تطعنا اس  ترجاع إ

حاول ة تحلیلھ ا عل ى    استمارة أخذنا بتفریغ الإجابات منھا ف ي ج داول وم   96الإجابات و بالتالي بقیت لدینا 

  :أساس النسب المئویة والتعلیق علیھا، فكانت النتائج على النحو التالي
  

  المعلومات الشخصیة: أولا

  الجدول التالي یبین أقدمیة الشركات في النشاط الممارس - 1
  

  أقدمیة الشركات في النشاط الممارس یبین ):35(الجدول رقم  

  )%(النسبة  عدد الشركات  السنوات

  6-2ین ماب

4 -6  

6 - 8  

8 -10  

10 -12  

12 -14  

14 -16  

25  

16  

39  

12  

02  

01  

01  

26,04  

16,67  

40,63  

12,5  

2,08  

1,04  

1,04  

  100  96  المجموع

  

                                                
 . 194،ص 2002، دار وائل للنشر،عمان، - الدلیل التطبیقي للباحثین  –البحث العلمي : بد الفتاح حافظ الصیرفي محمد ع 3
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یتضح أن أغلبیة الشركات حدیثة النشأة، حیث أن أقدمیة النشاط  )35(رقم من خلال الجدول 

بینما فئة أكثر من )  %40,63(تقدر بـ  سنوات بنسبة 8و  6الممارس لدى فئة كبیرة منھا تتراوح ما بین 

  ).%2,08(سنوات تعتبر ضئیلة جدا فھي لا تتعدى  10

  

  الجدول التالي یبین مستوى التعلیم لدى مسیري الشركات - 2

  

  .مستوى التعلیم لدى مسیري الشركات یبین ):36(الجدول رقم 

  النسبة  الشركات مسیري عدد  مستوى التعلیم

  جامعي

  ثانوي

  متوسط

  دائيتاب

14  

35  

22  

25  

14,58  

36,46  

22,92  

26,04  

  100  96  المجموع
  

، بینم  ا نس  بة )%36.46(إن النس بة الكبی  رة م ن مس  یري الش  ركات ذوي مس توى التعل  یم الث  انوي ب ـ     

  ).%14.58(ضئیلة منھم لدیھم المستوى الجامعي تقدر بـ 

  

  الدراسة  یبین الجدول التالي المجالات المختلفة لنشاط الشركات محل -3   

  

  .طبیعة نشاط الشركات یبین ):37(الجدول رقم  

  )%(النسبة  عدد الشركات  طبیعة النشاط

  تجاري

  خدمي

  صناعي

28  

37  

31  

29,17  

38,54  

32,29  

  100  96  المجموع
  

أن ھناك ت وازن ف ي العین ة م ن حی ث طبیع ة النش اط المم ارس         ) 37(الملاحظ من خلال الجدول رقم

  ).%38.54(من ارتفاع نسبة النشاط الخدمي و الذي یقدر بـ  مھا لبعض، بالرغنظرا لتقارب النسب بعض
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  :عدد الشركاء -4

  :یبین الجدول التالي عدد الشركاء لكل من في الشركات التي تتضمنھا العینة

  

  ــ المئویة عدد الشركاء في كل شركة ــ بالنسبة یبین ):38(الجدول رقم 

  )%(النسبة  عدد الشركات  عدد الشركاء

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

23  

16  

18  

12  

13  

9  

5  

23,96  

16,67  

18,75  

12,50  

13,54  

9,37  

5,21  

  100  96  المجموع
  

إن النسبة الكبیرة من العینة ھي للشركات ذات المسؤولیة المحدودة ذات الشخص الوحی د و تق در ب ـ    

  .و ھو الشكل القانوني الموجود بكثرة  23,96%

  

  .ن الجدول التالي قیمة رأس المال الاجتماعي للشركاتیبی: رأس المال الاجتماعي -5

  

  .قیمة رأس المال الاجتماعي للشركات یبین ):39(الجدول رقم 

  )%(النسبة  عدد الشركات  دج ـرأس المال الاجتماعي بال

100.000  

100.000- 30.000  

300.000- 500.000  

500.000- 700.000  

700.000- 900.000  

54  

14  

10  

7  

11  

56,25  

14,58  

10,42  

07,29  

11,46 

  100  96  المجموع
  

دج و ھ و الح د    100.000م ن الش ركات لا یتع دى رأس مالھا الإجتم اعي       %56,25حسب الجدول 

  .الأدنى الذي یفرضھ القانون عند تأسیس شركة ذات مسؤولیة محدودة
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  : الصلة بین الشركاء -6
  

  :دمھایبین الجدول الموالي وجود صلة القرابة بین الشركاء من ع
  

  صفة الصلة الموجودة بین الشركاء یبین): 40(الجدول رقم 

  )%(النسبة  عدد الشركات  البیـــــــــان

  عائلیةصلة 

  لیست عائلیة

33  

63  

34,38  

65,62  

  100  96  المجموع
  

م  ن الش  ركاء ل  یس ل  دیھم ص  لة قراب  ة لأن أغلبی  ة ھ  ذه الش  ركات     ) % 65,62(إن النس  بة الكبی  رة  

شركة ذات شخص وحی د س وف نج د    ) 23(لمجال ھي ذات الشخص الوحید و باستثناء المصنفة في ھذا ا

م ن ال ذین   ) %45,20(م ن ال ذین ل دیھم علاق ة عائلی ة مقاب ل       ) %54,73(النسبة تتناقص لتصبح ح والي  

  .لیست لدیھم صلة قرابة مما یجعل من النسبتین متقاربتین إلى حد ما

  

  :كات محل الدراسةأثر الإزدواج الضریبي على الشر: ثانیا 

  

  ).شركات أموال ( یبین لنا الجدول التالي سبب اختیار الشكل القانوني للشركة  -1

  

  سبب اختیار الشكل القانوني للشركة): 41(الجدول رقم

  )%(النسبة  عدد الشركات  البیــــــــــــان

  وضوح مسؤولیة الشركاء  -

  الإستفادة من الإمتیازات الجبائیة -

  من القروض البنكیة الإستفادة -

29  

24  

43  

30,20  

25  

44,79  

  100  96  المجموع
  

الملاحظ من خلال الجدول أن سبب اختیار ھ ذا الش كل الق انوني للش ركة ھ و بنس بة كبی رة م ن أج ل          

الإستفادة من التسھیلات البنكیة خاصة منھا القروض طویلة الأجل، تلیھا وضوح مسؤولیة الشركاء بقدر 

ول یس س ببا جوھری ا ف ي     )  %25(الحافز الض ریبي فتعتب ر نس بتھ ض ئیلة      المال، أممساھمتھم في رأس ا

  .  الإختیار الأمثل للشكل القانوني
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  :یبین الجدول التالي قبول الضریبة على أرباح الشركات من حیث المعدل -2
  

  .مة معدل الضریبة على أرباح الشركاتءمدى ملا یبین ):42(الجدول رقم   

  )%(النسبة  العدد  نالبیـــــــــا

 55,21  53  ملائم

 44,79  43  غیر ملائم

  100  96  المجموع
   

إن النسبة الغالبة من العینة غیر راض یة ع ن مع دل الض ریبة عل ى أرب اح الش ركات والت ي ت راه أن ھ           

 .ترى أن المعدل مقبول) %44,79(مرتفع، مقابل 

  

  عقبول الضریبة على أرباح الشركات من حیث كیفیة الدف -3
  

  قبول الضریبة على أرباح الشركات من حیث كیفیة الدفع یبین مدى ):43(الجدول رقم 

  )%(النسبة   العدد  البیـــــــان

  %36,46  35  نعم

  %63,54  61  لا

  %100  96  المجموع
  

نلاح ظ م ن خ لال الج دول أع لاه أن الطریق ة الت ي تس دد بھ ا الض ریبة عل ى لأرب اح الش ركات غی ر               

  ).%63,54(لبیة وذلك بنسبة مقبولة لدى الأغ

  قبول الضریبة على أرباح الشركات على أساس تاریخ الدفع  -4
  

  .ملائمة تاریخ دفع الضریبة على أرباح الشركات یبین ):44(الجدول 

  )%(النسبة  العدد  البیان

 48.96  47  نعم 

 51.04  49  لا

  %100  96  المجموع
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مواعی د تس دید التس بیقات الخاص ة بالض ریبة عل ى       م ن الش ركات لا تلائمھ ا    ) %51,04(یلاحظ أن 

  .أرباح الشركات

  

یعب  ر الج  دول الم  والي ع  ن م  دى ملاءم  ة التخف  یض الض  ریبي الممن  وح عل  ى الأرب  اح المع  اد           -5

  استثمارھا

  

  مة معدل الضریبة على الأرباح المعاد استثمارھایبین مدى ملاء ):45(الجدول رقم  

  )%(النسبة   العدد  الإجابة

  23.96  23  نعم

  76.04  73  لا

  100  96  المجموع
  

من الشركات ترى أن المعدل المخفض عل ى الأرب اح المع اد     ) %76,04(یلاحظ أن النسبة العظمى 

  .استثمارھا لایفي بالغرض منھ في توسیع الإستثمار
  

 

  :یعبر الجدول الموالي عن مدى احتجاز الأرباح المحققة -6

  

  تجاز الأرباح المحققةمدى اح یبین ):46(الجدول رقم 

  )%(النسبة   العدد  الإجابة

  17.71  17  نعم

  82.29  79  لا

  100  96  المجموع
  

على أن غالبیة الشركات تفض ل توزی ع جمی ع أرباحھ ا      %82، 29من خلال الجدول أعلاه، تعبر النسبة 

یة الواجب الاحتفاظ المحققة بعد تسدید الضریبة على أرباح الشركات وعدم احترامھا للاحتیاطیات القانون

  .بھا
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  یبین الجدول الموالي رفع رأس مال الشركة من عدمھ - 7

  

  رأسمالھا من الشركات التي ترفعیبین عدد ): 47(الجدول رقم 

  )%(النسبة   العدد  الإجابة

  20.83  20  نعم

  76.04  76  لا

  100  96  المجموع
  

الاجتماعي قانونیا وبعقود تعدیلیة حیث تفضل إن النسبة الكبیرة من الشركات لاتقوم برفع رأسمالھا 

الاحتف  اظ ب  رأس الم  ال عن  د بدای  ة نش  اطھا ولا یھمھ  ا ف  ي ذل  ك القیم  ة الس  وقیة الت  ي تعط  ي الوج  ھ الم  الي    

  .الحقیقي للمؤسسة

  

  )تنوع المصادر(یبین الجدول الموالي، مصادر تمویل الشركة  -8 

  

  الشركةمن طرف  المعتمدةتمویل المصادر یبین  ):48(الجدول رقم 

  )%(النسبة   العدد  البیــــــــــــان

  11.46  11  الإستدانة الخارجیة

  88.84  85  الأموال الخاصة

  100  96  المجموع
  

تعتمد أغلبیة الشركات على أموالھا الخاص ة ف ي تموی ل اس تثماراتھا ویرج ع ذل ك إل ى أن حج م ھ ذه          

جھ المالي الحقیقي المطلوب أمام البنوك والمؤسسات الأخیرة یعتبر ضئیلا، بالإضافة إلى عدم إظھار الو

  .المالیة المقرضة خوفا من استغلال ذلك من طرف مصالح الضرائب
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  )إعادة تشكیل الأرباح( نتائج المراقبة الجبائیة  -9
  

  ).إعادة تشكیل الأرباح( نتائج المراقبة الجبائیة  یبین ):49(الجدول رقم 
  

  )%(سبة الن  العدد  الإجابة

  34.38  33  نعم

  65.62  63  لا

  100  96  المجموع
  

النسبة الكبیرة یعاد تش كیل أرباحھ ا ل دى ك ل مراقب ة جبائی ة س واء كان ت المراقب ة تم س تص ریحات            

أو تتعداھا إلى المراقبة الخارجیة من خ لال المعاین ات    )contrôle sur pièce( والوثائق المحاسبیة للشركة

  .نشاطالتي تتم في مكان ال

  

  :یعبر الجدول الموالي مدى إدراك مسیرو الشركات بالإزدواج الضریبي على الأرباح -10

  

  الشركات بالإزدواج الضریبي على الأرباح وإدراك مسیر یبین ):50(الجدول رقم   

  )%(النسبة   العدد  الإجابة

  68.75  66  نعم

  31.25  30  لا

  100  96  المجموع
  

من مسیري الشركات تدرك حج م الإزدواج الض ریبي    %68,75سبة من خلال الجدول نلاحظ أن ن

 . على أرباح شركاتھم ویعتبرونھ عبئا ضریبیا إضافیا

  
فقد تم وضع سؤال مفتوح بالنسبة للمجیبین بـ نعم حول من یتحمل ) 10(من جھة أخرى، وتكملة للعنصر 

  :المواليعبء الإزدواج الضریبي، فكانت النتائج حسب ما ھو موضح في الجدول 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 131

  .الأطراف المتحملة لعبء الإزدواج الضریبينوعیة  یبین ):51(الجدول رقم 

  )%(النسبة  الأجوبة عدد  الإجابة

  71,21  47  الشركة

  16,67  11  الشركاء

  12,12  8  الإثنین معا

  100  66  المجموع
  

الض ریبي تتحمل ھ إدارة    من خلال إجابات المسیرین نلاحظ أن أغلبیتھم یعتقدون أن ع بء الإزدواج 

ذل  ك عل  ى أس  اس أنھ  ا ھ  ي الت  ي تس  دد الض  ریبة عل  ى أرب  اح الش  ركات بالإض  افة إل  ى       رالش  ركة، ویفس  

الض ریبة عل  ى الحص  ص الموزع  ة م  ن خ  لال الإقتط  اع م  ن المص  در عل  ى الحس  ابات الجاری  ة للش  ركاء   

عد تعرض الش ركة لرقاب ة   والمشاكل التي قد تقع مع الشركاء عند اقتطاع ضرائب إضافیة على حسابھم ب

  .  جبائیة یكتشف فیھا حجم الأرباح الذي كان مخفیا في سنوات سابقة

  

الجدول التالي یبین نوع الأثر الذي یخلفھ الإزدواج الضریبي من خلال الإجابات المقدمة من طرف  -11

  .المدركین للظاھرة

  

  أثر الإزدواج الضریبي یبین نوع ):52(الجدول رقم 
  

  )%(النسبة   الأجوبة عدد  نوع الأثر

  65,15  43  إقتصادي

  34,85  23  مالي

  100  66  المجموع
  

من خلال الجدول یتبین أن یرى مسیرو الشركات أن عبء الإزدواج الضریبي یخلف أثر إقتص اي عل ى   

المؤسس ة والت أثیر عل ى نش اطھا ف ي ظ ل المنافس  ة الت ي تفرض ھا مؤسس ات أخ رى تم ارس نف س النش  اط             

  . الإزدواج الضریبي كأن تكون شركات أشخاص مثلاوغیر معنیة ب
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  .الجدول الموالي یبین الحلول المقترحة من أجل محاصرة ظاھرة الإزدواج الضریبي -12

  

  .یبین الحلول المقترحة من أجل إلغاء الإزدواج الضریبي ):53(الجدول رقم

  )%(النسبة   العدد  البیــــــــــــان

  53,03  35  حلول تشریعیة

  46,79  31  التھرب الضریبي

  100  66  المجموع
  

تطل  ب إلغ  اء الإزدواج الض  ریبي، وذل  ك بت  دخل المش  رع الض  ریبي       %53، 03الملاح  ظ أن نس  بة 

وتغییر القانون الساري المفعول أما النسبة المتبقیة فترى أن الحل الوحید لتفادي تسدید الضریبتین معا ھو 

  .كانت مشروعة أو غیر مشروعةالتھرب بمختلف الطرق عن دفعھا سواءً 

  

  الإزدواج الضریبي وتغیر المعالجة الضریبیة للأرباح الموزعة: المطلب الثاني
  

لمعرف ة أث ر تغی ر تقنی  ة التخفی ف م ن الإزدواج الض ریبي عل  ى السیاس ة الإس تثماریة للمؤسس ة قمن  ا          

م ن خ لال   ، وذل ك  ضامن اختارت الخضوع للضریبة عل ى أرب اح الش ركات   شركة تل ملف جبائي بدراسة

یع  ود س  بب اختی  ار ھ  ذه الفت  رات و، 2004إل  ى غای  ة س  نة  1995متابع ة ملفھ  ا الجب  ائي إبت  داءًا م  ن س  نة  

  :الزمنیة إلى ما یلي

انتھاء فترة الإعفاءات الجبائیة الممنوحة لھذه الشركة في إطار دعم و ترقیة الاستثمار سنة  •

انتفاء حالة و بالتالي  (IBS)رباح الشركات ، أین كانت الأرباح معفاة من الضریبة على أ1998

  .الازدواج الضریبي

، و كذلك ٪ 30بــ  (IBS)تتمیز فترة الدراسة باستقرار معدلات الضریبة على أرباح الشركات  •

  .٪ 15المعدل المخفض بــ 

لمعالجة الضریبیة للأرباح الموزعة على الشركاء حیث تعالج الأرباح ل آلیتین مختلفتین وجود •

بالآلیة القدیمة الأرباح الموزعة في  2001، 2000، 1999 زعة الخاصة بسنوات النشاطالمو

 .بالآلیة الجدیدة 2004، 2003، 2002سنوات 

 

 :أما اختیار الملف الجبائي لھذه الشركة بالذات فیعود إلى ما یلي  
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المعلومات  أجل جمع مناحتواء الملف على كل التصریحات الجبائیة التي یمكن الاعتماد علیھا  -

و تتمثل ھذه الوثائق في المیزانیات الجبائیة و ملحقاتھا . الضروریة للقیام بھذه الدراسة

  .GN°4 ،GN°1 ،GN°1Terنوع  من التصریحاتو

 .محاضر الجمعیة العامة السنویة لمجلس الإدارة -

 .الزیادة في رأس مال الشركةالأساسي للشركة كلما تعلق ذلك ب التعدیلات في القانون -

 .د بإعادة استثمارھازمع تحقیقھا للسنة اللاحقة و المتعھقائمة الاستثمارات الم -

الأرباح الموزعة، و الاقتطاعات من المصدر التي قامت بھا الشركة على كل  خاصة بحجمقائمة  -

 .شریك

أھمیة حجم الأرباح المصرح بھا من طرف ھذه المؤسسة مقارنة بشركات أخرى على تراب  -

 .الولایة

         

والحقیقة أن دراسة ھذا الملف قد انص بت عل ى معرف ة م دى ت أثیر الإزدواج الض ریبي عل ى سیاس ة         

من خلال المقارنة بین م رحلتین مختلفت ین م ن مراح ل خض وع الأرب اح الموزع ة         كتوزیع الأرباح، وذل

  .للضریبة واعتمادً على الملفات الجبائیة للشركاء فیما یخص التصریح بدخلھم الإجمالي

  
  

   تأثیر الإزدواج الضریبي على سیاسة توزیع أرباح الشركة: أولا
  

نحاول إبراز مدى تأثیر الإزدواج الضریبي على سیاسة توزیع أرباح الشركة من خلال تحلیل 

  :الجداول التالیة

  

  تفصیل الأرباح الخاضعة للضریبة على أرباح الشركات ) : 54(الجدول رقم 
  )دج(الوحدة                                                                                                         

  

  من إعداد الطالب اعتمادا مختلف التصریحات الجبائیة: المصدر

  السنوات                  
    الأرباح

  
1999/2000  2000/2001  2001/2002  2002/2003  2003/2004  2004/2005  

  94.793.281  80.838.016  67.753.770  64.466.869  76.829.000  96.603.596  )الخام(الربح الإجمالي 
الأرب             اح المع             اد  

  استثمارھا
للمع       دل  ةو الخاض       ع

  المخفض

42.460.728  61.523.700  40.000.000  53.172.367  45.138.255  60.432.725  

الربح الخاضع للضریبة 
  بالمعدل العادي

54.142.868  
  

15.503.300  
  24.466.869  14.581.403  35.699.761  34.360.556  

نسبة الأرباح الخاض عة  
للمع   دل المخف   ض إل   ى   

 %63.75 %55.58 %78.47 %62.04 %80.07  % 43.95  الربح الخام 
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أنھ ا  )  % 15أي الخاض عة للمع دل الخف ض ب  ـ   ( الملاحظ من خلال نسبة الأرباح المعاد استثمارھا        

م ن   %50، حیث كانت أكثر م ن  2000الخاضعة للمعدل العادي وذلك منذ سنة  مرتفعة مقارنة بالأرباح

  .الربح الإجمالي

وبالتالي، تحاول الشركة دوما الإستفادة م ن المع دل المخف ض للض ریبة عل ى أرب اح الش ركات حی ث              

لكام ل، وتس دد   با اأنھا في حقیقة الأمر لا تنجزھ   رتقوم بتضخیم قائمة الإستثمارات المتعھد بإنجازھا، غی

الأول ى ق د س ددتھا ف ي      %15لأن (  %15الضریبة على أرباح الشركات عن الجزء الغیر منجز بمع دل  

طری ق تأجی ل    نه نوعا من التھرب الضریبي تستفید منھ الشركة، ع  روھذا ما یمكن اعتبا) السنة السابقة 

كن لھذا السلوك الجب ائي المن تھج   یم لبالمقاب. دفع جزء من الضریبة على أرباح الشركات لمدة سنة كاملة

من طرف مسیري الشركة إلحاق الضرر بالخزینة العمومیة في حالة حدوث تضخم وتدھور لقیمة النقود 

  .عبر السنوات المختلفة

  
  الدفع تفصیل بالضریبة على أرباح الشركات المستحقة : )55(الجدول رقم 

  

  )دج(الوحدة                                                                                                                                   

  
  من إعداد الطالب اعتمادا مختلف التصریحات الجبائیة: المصدر 

  
  

خلال الجدول نلاحظ أن المعدل التناسبي الناجم عن خض وع ج زء م ن الأرب اح للمع دل الع ادي        من

د حس  ب حج  م الأرب  اح المع  ا    %24و ح  والي   %18والج  زء الآخ  ر للمع  دل المخف  ض یت  راوح م  ابین      

نظ را لحاج ة الش ركة لمزی د م ن الأم وال        2000استثمارھا، ویعتبر المعدل الأ قل ذلك المحق ق ف ي س نة    

وبالت الي یظھ ر الف رق    . بغرض استثمارھا في مشروع توسیع المصنع واستحداث ورشات تصنیع أخرى

  .ھا المحققةواضحا ما بین المعدل العادي والتناسبي للشركات التي تعتمد على إعادة استثمار لأرباح

  السنوات         
  

  الضرائب 
    المستحقة

1999/2000  2000/2001  2001/2002  2002/2003  2003/2004  2004/2005  

المع     دل المخف     ض 
%15 6.369.109  9.228.555  6.000.000  7.975.8555  6.770.738  90.649.09  

المع        دل الع        ادي 
%30 16.242.860  4.591.590  7.340.421  4.374.421  10.709.928  10.308.167  

المبل      غ الإجم      الي 
) IBS(للض        ریبة 

  المستحقة
22.611.969  13.820.145  13.340.061  12.350.276  17.480.666  19.373.076  

المع     دل التناس     بي  
للض        ریبة عل        ى  

  أرباح الشركات
23.40% 17.98% 20.69% 18.22% 21.62% 20.43% 
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  توزیع الأرباحبكیفیة تفصیل ): 56(الجدول رقم 

  
  )دج(الوحدة                                                                                                                

  

                                                                                                                           
  .السنویة لمجلس الإدارة محاضر الجمعیة العامة على من إعداد الطالب اعتمادا: المصدر

  
  

یبدو من خلال الجدول أعلاه، أن نسبة توزیع الأرباح تختلف م ن س نة لأخ رى فنج دھا مرتفع ة ف ي       

على عكس ) 2002و 2001 ،  سنتي2000و 1999سنتي (السنة الأولى ثم تنخفض في السنة التي تلیھا 

 )%33.70(إلى  2004رتفعت سنة ثم ا) %21,08( 2003السنتین الأخیرتین أین كانت النسبة في سنة 

  :ویمكن توضیح تطور سیاسة توزیع الأرباح من خلال الشكل التالي
  
  

                                                                                                                                                   

               

الشكل رقم(7)   : تطور نسبة توزیع الأرباح

0
5

10
15
20
25
30
35
40

1999 2000 2001 2002 2003 2004

 

  
 من إعداد الطالب: المصدر

  

         
  السنوات

  الأرباح

  
1999/2000  2000/2001  2001/2002  2002/2003  2003/2004  2004/2005  

الأرب                اح 
الص  افیة بع  د  

IBS 
73.994.627  63.008.855  51.126.808  55.403.280  63.357.350  75.420.205  

الأرب                اح 
  50.000.000  50.000.000  50.000.000  40.000.000  60.000.000  64.500.000 المحتجزة

الأرب                اح 
  الموزعة

  
9.491.627  

  

  
3.008.855  

  
11.126.808  5.403.280  13.357.350  25.402.205  

نس  بة توزی  ع  
 %33.70 %21.08 %9.75 %21.76 %4.77 %12.82  الأرباح

  (%)نسبة التوزیع

 السنوات
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  :یبین الرسم البیاني كیفیة تفسیر تغیر سیاسة توزیع الأرباح من خلال عاملین ھما

مم ا أدى إل ى احتج از أكب ر      2002و  2000إستراتیجیة الشركة نحو توسیع استثماراتھا م ا ب ین س نتي     -

  .للأرباح

ائي والقرض الضریبي بالاقتطاع من المصدر والتحریري من الضریبة بنسبة إستبدال آلیة الرصید الجب -

وبص فة معتب رة ج دا ، حی ث وص لت       2004و  2003أین زاد حجم الأرباح الموزع ة ف ي س نتي      15%

مم ا ی دل عل ى أن مس ئولي الش ركة یول ون اھتمام ا بالغ ا          %33.70نسبة التوزیع في الس نة الأخی رة إل ى    

  . یبي الحاصلةبحالة الإزدواج الضر

  

  لخضوع الأرباح الموزعة آلیتي الرصید الجبائي والإقتطاع التحریري من الضریبةالمقارنة بین : ثانیا

توزع الأرباح على الشركاء كل حسب حصتھ في رأس مال الشركة، و تقسم حصص الشركاء كم ا  

  :یلي

  .رأس المالمن  52,25%بنسبة  )Gérant Majoritaire(ذو الأغلبیة المسیر الشریك* 

للش ریك الواح د، و تق وم     9,55%ـشركاء، بنسب متس اویة تق در ب    ) 05( ةخمسباقي الشركاء وعددھم  *

ف  ي الش  ھر  ) G50(تلقائی  ا بواس  طة  الش  ركة باقتط  اع مبل  غ الض  ریبة عل  ى الأرب  اح الموزع  ة و تس  دیدھا  

  ة عالسنویة المقتط لغامبال خیصلو یمكن ت الموالي للتصریح بالأرباح السنویة عبر المیزانیة الجبائیة

                                                                                                                                                :ما یليفی 
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  ءإجمالي الإقتطاع من المصدر على حساب الشركا یبین ):57(الجدول رقم 

  )دج(الوحدة                                             

  من إعداد الطالب إعتمادا على ملفات الدخل الإجمالي للشركاء: المصدر 

  

على التوالي  2000،2001،2002اضح أن الرصید الجبائي الذي كان ممنوحا في سنوات من الو         

 نب الغرض الممن وح م ن أجل ھ ألا وھ و إلغ اء حال ة الإزدواج الض ریبي لأن الش ركاء لا یس تطیعو           يلا یف

تعویضھ،وبالتالي سمحت الآلیة الجدی دة المعتم دة فیم ا بع د للش ركاء بص فة عام ة الإس تفادة م ن انخف اض           

 .%5كاقتطاع محرر من الضریبة و بفارق  %15إلى  %20معدل القرض الضریبي من 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السنوات
    1999/2000  2000/2001  2001/2002  2002/2003  2003/2004  2004/2005  

الحص       ة م       ن  
الأرب                        اح 

 الموزعة
4.959.375  1.572.126  5.813.757  2.823.213  6.979.215  13.382.057  

الإقتط     اع م     ن  
المصدر المس دد  

 20%بنس         بة
ق                        رض  (

  )ضریبي

875 991  425 314  1.162.751  -  -  -  

الإقتط     اع م     ن  
در المص                      

 15%بنس         بة
تحری     ري م     ن   

  الضریبة

-  -  -  423.482  101.882  2.007.309  

الرصید الجبائي 
%25 1.239.844  032. 393  1.453.439  -  -  -  
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  للشریك ذو الأغلبیة )IRG(حساب الضریبة على الدخل الإجمالي ) : 58(الجدول رقم 

  
  
  

)دج(الوحدة                                                                                                            
  

  

  .للشریك والمسیر ذو الأغلبیة ) (IRGبالاعتماد على ملف  من إعداد الطالب :المصدر
  
  

الممارس لنشاط آخر خارج إطار الشركة، من إضافة الأرباح  ویستفید الشریك المسیر ذو الأغلبیة،       

كم ا  ( خل الإجمالي، وبالتالي عن د تحقی ق خس ارة    المحققة من النشاط الثاني عند حساب الضریبة على الد

ل م یس دد الش ریك المس یر ذو الأغلبی ة أي ض ریبة إض افیة عل ى التوزی ع بع د           )  1999ھو الحال في سنة 

. القرض الضریبي، وھذا ھو الامتیاز الذي كان یمنحھ القانون السابق للمعالجة الجبائیة للأرباح الموزعة

                                                
  .الشریك ذو الأغلبیة لھ نشاط أخر یتمثل في مقاولة الأشغال العمومیة ∗

  السنوات
    1999/2000  2000/01  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  

م                 داخیل   -
رؤوس الأم    وال 

   المنقولة
أرباح تجاریة     -

  ∗و صناعیة
المرتب               ات          -

  و الأجور الخام
الرص                   ید  -

 الجبائي

  
  

4.959.375 
  

1.092.283-  
  

755. 463  
  

1.239.844  

  
  

1.572.126  
  

1.636.022  
  

419.196  
  

393.032  

  
  

5.813.757  
  
-  

  
583.360  

  
1.453.439  

  
  

  
-  

  
  
  
  

  
  
  
  
-  

  
  
  
  
-  

الأس                 اس   -
الخاض                      ع  
للض    ریبة عل    ى  

  ل الإجماليالدخ

5.570.691  4.020.377  7.850.556  

      

الض  ریبة عل  ى  -
ال  دخل الإجم  الي 

  المحسوبة
إش           تراكات   -

  إجتماعیة
الق                 رض   -

الض   ریبي عل   ى   
المرتب                    ات         

  و الأجور
الق                   رض  -

الض   ریبي عل   ى   
الأرب                        اح  

  الموزعة
الرص                   ید  -

  الجبائي

  
  

2.036.276  
  

266.400-  
  
  
  

84.420-  
  
  
  

875 .991-  
  

981 .959-  

  
  

1.416.151  
  

303. 219 -  
  
  
  

830. 76 -  
  
  
  

425. 314 -  
  

032. 393 -  

  
  

3.128.222  
  

237.900-  
  
  
  

96.740-  
  
  
  

1.162.751-  
  

453.439 -  
  

      

        177.392  412.561  0  الباقي للتسدید
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أي أنھ لا ( النشاط  نالتي تزامنت مع إلغاء ترحیل الخسارة إلى صنف آخر ملكن وفي ظل الآلیة الجدیدة 

تنقص الخسارة المحقق ة عل ى مس توى مقاول ة الأش غال العمومی ة م ن الأرب اح الموزع ة علی ھ م ن ط رف             

الش ركاء   ىیتضح لنا أنھ رغم التخفیف من حدة الإزدواج الضریبي على أرباح الش ركات، یبق    ♣)الشركة

ن بأنش  طة ص  ناعیة أو تجاری  ة أو یمارس  ون مھ  ن ح  رة أخ  رى، یع  انون م  ن ع  دم خض  وع    ال  ذین یقوم  و

  .  أرباحھم الموزعة للضریبة على الدخل الإجمالي بإعتبارھا تصاعدیة وتحقق أكثر عدالة

  
  

  ∗الضریبة على الدخل الإجمالي المستحقة لأحد باقي الشركاء یبین): 59(الجدول رقم 
  

  )دج(الوحدة 
 

  

  .باقي الشركاءل ) (IRGبالإعتماد على ملف من إعداد الطالب  :المصدر
 
 

ات الضریبة على الدخل الإجمالي لأن القرض الضریبي المسدد في كل السنوباقي الشركاء  لا یسدد

أعلى من الرصید الجب ائي الممن وح، یفت رض تع ویض الش ركاء بقیم ة الف رق ب ین الرص ید الجب ائي ال ذي            

یدخل كأساس عند حساب الضریبة على الدخل الإجمالي الخام مع ذلك الممنوح فعلی ا عن د حس اب الب اقي     

 دثابت ة ولا یوج     %20للتسدید، وھو ما یدل على أن ھذه المرحلة تمیزت بالإقتطاع م ن المص در بنس بة    

 .أي أثر للرصید الجبائي
                                                

  .ب المباشرة والرسوم المماثلة في فقرتھا الأولىمن قانون الضرائ 85المعدلة والمتممة للمادة  2003من قانون المالیة لسنة  12المادة : أنظر ♣
  .على أساس أن نسبة حصصھم في رأس المال متساویة ∗

  السنوات
  

1999/2000  2000/2001  2001/2002  

  مداخیل رؤوس الأموال المنقولة 
  
  الإشتراكات الإجتماعیة)-(
  

  المرتبات و الأجور الخام(+) 
  

 الرصید الجبائي(+) 

450. 906 
  
000. 57  

  
751. 398  

  
612. 226  

  
  

346. 287  
  
400. 34  

  
555. 387  

  
71.836  

1.062.610  
  

86.400  
  

423.470  
  

265.652  

أخوذ لحس  اب الض  ریبة عل  ى  الأس  اس الم   
  الدخل الإجمالي الخام

1.474.813  712.337  1.665.332  

  الضریبة على الدخل الإجمالي الخام
الق   رض الض   ریبي عل   ى المرتب   ات و   ) -(

  الأجور
الق     رض الض      ریبي عل     ى الأرب      اح   ) -(

  الموزعة
  الرصید الجبائي) -(

184 .420  
  

37.737  
  

181.290  
157 .165  

701 .153  
  

68.553  
  

57.469  
27.679  

486.866  
  

80.701  
  

212.522  
193.643  

  الباقي للتسدید
  0  0  0  الضریبة على الدخل الإجمالي الصافیة
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  الإقتطاع من المصدر على الأرباح الموزعة الخاصة بكل شریك یبین) : 60(الجدول رقم 

  )دج(الوحدة 
  

  

  .لكل شریك) IRG(بالإعتماد على ملف  البمن إعداد الط: المصدر 
  

في الس نتین الأخی رتین    إن تزاید الحصة من الأرباح الموزعة على الشركاء ذوي الأقلیة في الشركة

یرجع إلى تغی ر نس بة الإقتط اع م ن المص در عل ى الأرب اح الموزع ة وتحقی ق ك ل ش ریك ل وفر ض ریبي              

لي فإن التخف یض الض ریبي الحاص ل ھ و ف ي ص الح       عن حصتھ من الأرباح الموزعة وبالتا  %5یقدربـ 

  . ھذه الفئة من الشركاء بغض النظر عن قیمة الوفر الضریبي الذي یحققونھ

 
  أثر الإزدواج الضریبي على الشركاء: المطلب الثالث

الإستبیان الخاص بالشركاء استجابة لمتطلبات الفرضیة الثالثة الموضوعة للدراسة وھ ي الأث ر   جاء 

زدواج الض ریبي م ن خ لال الع بء الض ریبي الكبی ر ال ذي یتحمل ھ الش ركاء وق د ج اء تص  میم            الس لبي ل لإ  

  :الإستبیان على شاكلة سابقھ من خلال قسمین أساسیین

  .المعلومات الشخصیة الخاصة بالشركاء -

  .أسئلة مطروحة كمؤشر للفرضیة الموضوعة -

لمخت ارة م ن الش ركات أی ن وزعن ا لك ل       وقد كان اختی ار حج م العین ة عل ى أس اس العین ة العش وائیة ا       

شركة ذات الشخص الوحید استمارة واحدة والباقي على ع دد الش ركاء فك ان ع دد الإس تمارات الموزع ة       

اس تمارة   31وبعد فرزھ ا والإط لاع عل ى الأجوب ة اس تبعدنا       156استمارة، استرجعنا منھا  183یقدر بـ 

  .وكذلك عدم الإجابة على جمیع الأسئلة من طرف المبحوثینلعدم التقید بالتعلیمات المقدمة في الإستبیان 

فكانت نتائج الإستبیان كم ا ھ و مب ین ف ي الج دول الت الي م ع التحلی ل الإحص ائي ع ن طری ق النس ب             

  :المئویة والتعلیق علیھا

  

  السنوات
    1999/2000  2000/01  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  

الحص    ة م    ن الأرب    اح  
  2.427.629  1.275.627  516.013  1.062.610  287.346  906.405 الموزعة

الإقتط  اع م  ن المص  در   
 20%المس  دد بنس  بة  

  )قرض ضریبي(
181.290  57.469  212.522  -  -  -  

الإقتط  اع م  ن المص  در   
تحری    ري م     ن   %15

  الضریبة
-  -  -  77.402  191.344  364.144  

الرصید الجبائي 
)%25(  226.612  71.836  265.652  129.003  318.907  606.907  
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  المعلومات الشخصیة : أولا 

  :نتعرف على فئات الأعمار الخاصة بالشركاء من خلال الجدول التالي

  

  الشركاء حسب السن ):61(الجدول رقم                            

  )%(النسبة  العدد  فئة الأعمار

  30-20مابین 

30 -40  

40 -50  

50 -60  

37  

39  

28  

21  

29,60  

31,20  

22,40  

16,80  

  100  125  وعمالمج
  

 40و 30بین فئات أعمار الشركاء في ھذه العینة متقاربة إلى حد ما إلا أن النسبة الغالبة ھي الفئة ما 

  .% 31,20سنة بنسبة تقدر بـ

  

  الشركاء حسب الجنس ):62(الجدول رقم 

  )%(النسبة  العدد  البیـــــــــان

  95,20  119  ذكـــــــــــــــــر

  4,80  6  أنثــــــــــــــــى

  100  125  المجمـــــــــوع
  

  .والنسبة المتبقیة إناث   %95على أفراد العینة عنصر الذكور بنسبة كبیرة تقدر بـ حوالي یغلب 
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  یبین مستوى التعلیم الخاص بالشركاء ):63(الجدول رقم 

  )%(النسبة   العدد  المستوى

  8,80  11  جامعـــــــــــــــــــي

  40,00  50  ثانـــــــــــــــــــوي

  16,80  21  متوســـــــــــــــط

  21,60  27  أساســــــــــــــــي

  12,80  16  ـــوىبدون مستـــ

  100  125  المجمــــــــــــوع

  

أما النسبة الضئیلة فھي من ذوي  % 40یلاحظ أن المستوى التعلیمي الغالب ھو الطور الثانوي بـ 

  .المستوى الجامعي والنسب الباقیة موزعة ما بین المستوى المتوسط، الأساسي وبدون مستوى

  

  بالنسبة للشركاء یعبر الجدول الموالي عن الأنشطة الرئیسیة

  

  یبین النشاط الرئیسي للشركاء): 64(الجدول رقم 

  )%(النسبة  العدد  النشاط الممارس

  83,20  104  داخـــــــــــــل الشركــــــة

  16,80  21  خـــــــــــــارج الشركـــــة

  100  125  المجمـــــــــــــــــــــوع
  

ر الشركة أي أنھم لیس وا مش اركین ب أموالھم فق ط ب ل      الشركاء نشاطھم الأساسي في إطا بیعتبر أغل

  . بجھدھم المبذول سواء في إدارة الشركة أو العمل كأجراء داخلھا في مختلف النشاطات المتعلقة بالشركة

  

  تأثیر الإزدواج الضریبي على الشركاء: ثانیا

ح الموزعة من حیث یبین الجدول الموالي مدى ملائمة الإقتطاع من المصدر المطبق على الأربا - 1

  ):65(المعدل، كما ھو موضح في الجدول رقم 
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                                                                 مة الإقتطاع من المصدر المطبق على الأرباح الموزعة من ءملا یبین مدى ):65(الجدول رقم 

  حیث المعدل

  )%(النسبة  العدد  البیـــــــــــــــان

  33,60  42  نعــــــــــــــــــــم

  66,40  83  لا

  100  125  المجموع
  

معدل الإقتطاع من المصدر المطبق على  ممن الشركاء لا یلائمھ) %  66,40(النسبة الكبیرة

  .حصصھم من الأرباح الموزعة 

  

  :وزعةالجدول التالي یعبر عن مدى ملائمة كیفیة دفع الإقتطاع من المصدر على الأرباح الم - 2

  

  .مة كیفیة دفع الإقتطاع من المصدر على الأرباح الموزعةءمدى ملا یبین): 66(الجدول رقم 

  )%(النسبة   العدد  البیــــــــــــــــان

  30,40  38  نعـــــــــــــــــــم

  69,60  87  لا

  100  125  المجموع
  

ق الإقتطاع م ن المص در ب ل    من الشركاء لایلائمھا التسدید عن طری) %69,60( الملاحظ أن نسبة 

ترید أن تعامل كشخص طبیعي یسدد الضریبة على الدخل الإجمالي عن طریق سلم تصاعدي تت وفر فی ھ   

  .عدالة ضریبیة أكبر وحسب المقدرة التكلیفیة لكل شریك 

   

  :یعبر الجدول التالي عن مدى ملائمة آجال الدفع للضریبة على الأرباح الموزعة - 3

   

  .مة آجال الدفع للضریبة على الأرباح الموزعةءملا یبین مدى ):67(لجدول رقم ا

  )%(النسبة   العدد  البیــــــــــــان

  32  40  نعـــــــــــــــــــم

  68  85  لا

  100  125  المجموع
  



  

 144

موعد الإقتطاع من المصدر عل ى أرب احھم الص افیة وذل ك      اإن النسبة الكبیرة من الشركاء لا یلائمھ

  .)66(لعدم تقبلھم لكیفیة التسدید كما رأینا في الجدولكنتیجة حتمیة 

  

  :الجدول الموالي یبین التقنیة المفضلة من أجل التخفیف من الإزدواج الضریبي - 4

  

  .التقنیة المفضلة من أجل التخفیف من الإزدواج الضریبي یبین): 68(الجدول رقم 

  )%(النسبة   العدد  البیــــــــــــان

  51,20  64  بائيتقنیة الرصید الج

  48,80  61  تقنیة الإقتطاع التحریري

  100  125  المجموع
  

متقاربة إلى حد ما مع التقنیة المعمول بھا ) %51,20(یلاحظ أن نسبة تفضیل تقنیة الرصید الجبائي 

، غیر أن التقنیة الأولى تبق ى محب ذة ل دى فئ ة م ن الش ركاء عل ى أس اس تن وع مص ادر           )%48,80(حالیا 

 .دخلھم

  

  :یبین الجدول التالي مدى إدراك الشركاء بوجود حالة إزدواج ضریبي على أرباحھم الموزعة - 5

  

  إدراك الشركاء بوجود حالة إزدواج ضریبي على أرباحھم الموزعة یبین مدى ):69(الجدول رقم 

  )%(النسبة   العدد  البیــــــــــــان

  74,40  93  نعم

  25,60  32  لا

  100  125  المجموع
  

من الشركاء تدرك حجم الإزدواج الضریبي الذي تتعرض لھ ش أنھا  )  %74,40(سبة الكبیرة إن الن

  .في ذلك شأن المسیرین القانونیین للشركات
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  یبین الجدول الموالي،  الجھة المعنیة بتحمل عبء الإزدواج الضریبي - 6

  

  بتحمل عبء الإزدواج الضریبي الجھة المعنیة یبین) : 70(الجدول رقم 

  )%(النسبة   العدد  البیـــــــــــــــان

  22,58  21  الـشــــــــركة

  77,42  72  الشركاء

  100  93  المجموع
  

شخص  یتھم ع  ن شخص  یة الش  ركة وب  ذلك یعتب  رون ع  بء الإزدواج         نأغلبی  ة الش  ركاء لا یفص  لو   

رون أن مم ن ی   ) %22,58(مقاب ل  )  %77,42(الضریبي یتحملون ھ بالكام ل وھ ذا م ا تعب ر عن ھ النس بة        

 .الشركة بصفتھا شخصیة معنویة ھي التي تتحملھ

  

  :یبین الجدول الموالي الحلول التي یراھا الشركاء ملائمة لمحاصرة الإزدواج الضریبي - 7

  

  الحلول التي یراھا الشركاء ملائمة لمحاصرة الإزدواج الضریبيیبین  ):71(الجدول رقم
  

  )%(النسبة   العدد  البیـــــــــــــــان

  62,37  58  حل التشریعيال

  24,73  23  التھرب الضریبي

  12,90  12  رفع رأس مال الشركة
  

ترى وجوب تدخل المشرع الضریبي لوضع حد لھذه %)    62,37(إن النسبة الكبرى من الشركاء 

الظاھرة والإلغاء النھائي للإزدواج الضریبي بینما الفئات الأخرى من العینة فترى الحل في التھرب من 

  . ع الضریبة أو احتجاز الأرباح ورفع رأس المال بدل تسدید الضریبة على الحصص الموزعةدف
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  خلاصة الفصل
  

خ  لال ھ  ذا الفص  ل، أن الإزدواج الض  ریبي ی  ؤثر عل  ى المكلف  ین ب  دفع       نأثب  ت الواق  ع المی  داني، م    

  .شخص معنوي أو الشركاء كان ذلك بالنسبة للشركة باعتبارھا سواءٌ الضریبة

ن الأس الیب المعتم دة م ن ط رف المش رع الض ریبي ف ي ك ل م رة والت ي مازل ت ف ي رأین ا              بالرغم م  

محدودة بعد تقییمھا ومقارنة طریقة الرصید الجبائي م ع الاقتط اع التحری ري م ن الض ریبة، فق د انعك س        

  .ذلك على السلوك الجبائي المنتھج من طرف مسیري الشركات

رباح تھدف إلى تفادي الإزدواج الضریبي، مما یؤدي یعتمد مسیرو الشركات على سیاسة لتوزیع الأ

ذلك إلى المساس بمصلحة الخزینة العمومیة للدولة في ظل عدم التق دیر الجی د للم ادة الخاض عة للض ریبة      

خاص  ة، بالإض  افة إل  ى      م  ن ط  رف أع  وان الإدارة الجبائی  ة بص  فة عام  ة ومفتش  یات الض  رائب بص  فة        

  .ي آجالھا المحددةصعوبة تحصیل المستحقات الضریبیة ف

الق ائلتین ب أن الإزدواج الض ریبي ی ؤدي إل ى       نأدت الدراسة المیدانیة بولایة میلة إلى نف ي الفرض یتی  

زیادة الحصیلة الضریبیة للدولة وكذلك الفرضیة القائلة بحث الإزدواج الضریبي عل ى توس یع الإس تثمار    

بینم ا ت م ثب وت الفرض یة القائل ة باعتب ار       . من طرف المؤسسات واحتجاز أكبر حجم من أرباحھ ا المحقق ة  

الإزدواج الض  ریبي ع  بء إض  افي عل  ى خزین  ة المؤسس  ة الخاض  عة للض  ریبة عل  ى أرب  اح الش  ركات           

  .وبالنتیجة على الشركاء أنفسھم

في إیجاد حل ول واقعی ة تح د     توصیات تُساعدناوعلى ضوء ما سبق، استطعنا الخروج بعدة نتائج و 

 .    خدمة تحقیق المصلحة الاقتصادیة المستھدفة من الظاھرة أو تجعلھا في
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  :الخاتمة
  

الإزدواج الض ریبي م ن المش كلات الت ي مازال ت       ةفي ظل العولمة الاقتصادیة والمالیة، تبقى ظاھر

عالقة في مختلف النظم الضریبیة، وتبرز مشكلة الإزدواج الضریبي بشكل أعمق إذا ما ارتبطت بالمجال 

ذلك بسبب تعارض المصالح بین الدول، أین ترید كل دولة تحقیق إیرادات ضریبیة على حساب الدولي و

أم  ا عل  ى الص  عید المحل  ي، ف  إن ال  تحكم ف  ي ظ  اھرة الإزدواج الض  ریبي لأرب  اح الش  ركات      .دول  ة أخ  رى

وخاصة من طرف بعض النظم المتط ورة، أم ر ممك ن التخفی ف م ن حدت ھ أو تفادی ھ مخفف ة ب ذلك الع بء           

إلا ب إجراء الدراس ات المیدانی ة الدقیق ة      نفالوص ول إل ى ھ ذا الھ دف لا یك و     . ى المكلف ب دفع الض ریبة  عل

والواقعی  ة لمع  دلات الض  ریبة عل  ى أرب  اح الش  ركات و الض  ریبة عل  ى الأرب  اح الموزع  ة والأخ  ذ بع  ین       

ر ق در م ن   الشركات من حیث طبیعة النشاط الممارس والحجم، وبالت الي تحقی ق أكب     ةالاعتبار لخصوصی

  .العدالة الضریبیة

تمكنا من إبراز الآثار المختلفة بعد دراسة الموضوع بشقیھ النظري و التطبیقي،  وأما في الجزائر، 

  . وھذا ما أسفرت عنھ النتائج المتوصل إلیھا رباح الشركاتعلى أللإزدواج الضریبي 

  

  النتائج
  

المرتفع الذي یخضع لمعدل النسبي ل بالنظر ء،یعتبر الإزدواج الضریبي عبئا إضافیا یتحملھ الشركا- 

التھرب من دفع الضریبة على أرباح الشركات والضریبة ، مما یؤدي إلى جمالي للشركةالربح الإلھ 

الخزینة سلبا على  مما یؤثر ذلك على الأرباح الموزعة بشتى الوسائل المشروعة وغیر المشروعة

  .العمومیة للدولة

  

ختیار ان خلال الإزدواج الضریبي للشركات على توسیع استثماراتھا وضریبي م حثأي  دلا یوج-

  .احتجاز الحجم الأكبر من الأرباح المحققة والھیكل المالي الأمثل عند حساب تكلفة رأسمالھا، 

 

رأس المال الاجتماعي القانوني للشركات ذات المسؤولیة المحدودة ضئیل جدا ولا یعبر عن الحجم - 

الشروط المالیة والممتلكات اللازمة  فیھابالإضافة إلى أن معظم الشركات لا تتوفر للشركة،  يالحقیق

  .من أجل ممارسة نشاطھا في أحسن الظروف
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بین شركات الأموال وشركات الأشخاص الغیر  العدالة الضریبیة أدمبإخلال الإزدواج الضریبي ب -

 .على دخلھم الإجمالي فقط معرضة للإزدواج الضریبي والتي یسدد الشركاء فیھا الضریبة

في  تباینال بعض مع وجود الجزائري الضریبي عتشریالقانونیة في الفراغات الكثیر من ال وجود- 

  .اللغة الوطنیة إلىاللغة الأجنبیة من  ترجمة النصوص

 

  .الحالي الجزائري في النظام الضریبي الاستثنائیة النصوصعدد ت -

 

الواقع الاقتصادي  مع قلا تتطابام الضریبة على أرباح الشركات الأنشطة التي تخضع إجباریا لنظ- 

  .المطلوبة روح العدالة الضریبیة لا معالراھن و

 

 أن نجد ، حیثذات المسؤولیة المحدودة ذات الشخص الوحید المؤسساتثقل العبء الضریبي على - 

 : تخضع في فترة واحدة لثلاثة أنظمة ضریبیة مؤسسةالأرباح التي تحققھا ال

  .الشخص كشركة یخضع للضریبة على أرباح الشركات •

 . )BNC(الشخص كمسیر بالأغلبیة یخضع لنظام الأرباح الغیر تجاریة  •

 .الشخص كشریك یخضع لنظام مداخیل رؤوس الأموال المنقولة •

 

الباقیة  المبالغمع اضطراد في الضرائب،  اتضاضعف في التحصیل الجبائي من طرف قب -     

  .نة لأخرىللتحصیل من س

 

من طرف شركات الأموال للإمتیازات الجبائیة الممنوحة وتكریس المنافسة الغیر  السیئالاستعمال  -   

  .، وإلحاق أضرار بالخزینة العمومیة من جھة أخرىمن جھة عادلة بین الشركات

  

عدام الأعوان غیاب الاستقبال الحسن للمكلفین بالضریبة على مستوى المصالح القاعدیة ونقص أو ان -   

  .المكلفین بمھمة الاستقبال والاتصال والعلاقات العامة

  

  .بین القانون التجاري والقانون الضریبي جامالانسغیاب  -   

  

فعلیة لحسابات الشركات من خلال الفحص الذي یوكل إلى محافظي المراجعة نقص الالتزام بال -   

  .الحسابات
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 ةالأموال، خاصنوعیة من قبل مفتشیات الضرائب لشركات الدقیقة والجبائیة المراقبة ال النقص في -   

  .مجال التقییم الحقیقي للأرباح المصرح بھا ومتابعة تلك الغیر موزعة والموضوعة رھن التخصیصفي 

  

ضعف مؤشرات التسییر التي تعتمدھا مدیریات الضرائب لمعرفة الوضع الحقیقي للمصالح القاعدیة  -   

  .التابعة لھا

  

جل الشركات الخاضعة للضریبة على أرباح الشركات لا تشجع على الإستثمار والتشغیل، حیث  -   

  .تعتمد أكثر في تعظیم أرباحھا على عملیات تجاریة محضة من خلال الشراء والبیع

          

  والإقتراحات التوصیــات
  :التالیة حاتوالإقترا ، فقد أمكن الخروج بالتوصیاتالمتحصل علیھانتائج العلى ضوء 

  

بفرض معدل وحید على أرباح الشركات ویكون  إما إلغاء الإزدواج الضریبي وذلكمن الأفضل  -

بحیث یأخذ في الحسبان معدلات الضریبة على أرباح  )Synthétique(ھذا المعدل مخفف ومركب 

 الموزعة، معدل الضریبة على الأرباح المعاد استثمارھا، معدل الضریبة على الأرباح  ،الشركات

  .أكثر عدالة لأنھ یحقق الجدول التصاعدي تحدید قیمة الضریبة عن طریق أو

  

إعادة النظر في الرأسمال الاجتماعي المقرر حالیا عند تأسیس الشركات ذات المسؤولیة المحدودة  -

  .والذي یعتبر ضئیلا جدا ولا یفي بالغرض

 

المحدودة ذات الشخص الوحید وإعادة الضریبي على الشركات ذات المسؤولیة  العبء تخفیض- 

  .من الناحیة القانونیة فیھاالنظر 

 

  .العدیدة الاستثناءاتلقانون الضریبي والتقلیل من ل ما أمكن تبسیط -

 

 12المقررة في المادة (إعادة النظر في إجباریة خضوع بعض الأنشطة منھا التعاونیات الفلاحیة  -

  .للضریبة على أرباح الشركات) المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم 
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س خلق جو من الإتصال الدائم بین المكلف بالضریبة والإدارة الجبائیة من خلال حملات التحسی- 

  .ونشر الوعي الضریبي لدى المواطنین

 

التكوین المستمر والنوعي في مجال المحاسبة وكیفیة المراقبة وتقنیاتھا لأعوان الإدارة الجبائیة  -

  .والمھن الحرة ة مصالح المؤسساتخاص

 

  .تقویة وتحسین الرقابة الجبائیة -

 

إعادة النظر في آلیة التسبیقات على الضریبة على أرباح الشركات والأخذ بعین الإعتبار - 

  .خصوصیة كل شركة

 

سین من أجل تح الإحصاء،علیا في  اتلدیھم شھاد الاستفادة من أولئك الذین أو ،تكوین إحصائیین -     

  .وفعالة ناجعة في مجال استخلاص مؤشرات الأداء

  

حث على مالیة لتلعب الضریبة دورھا في الضرورة تفعیل دور البورصة من قبل الأجھزة ال -     

  .الإستثمار في السوق المالي وإعطاء فكرة عن القیمة السوقیة للمؤسسات

  

ربط مختلف الھیئات والإدارات التي  دیة وتعمیم الإعلام الآلي على مستوى كافة المصالح القاع -     

  .)INTRANET(تتوفر على المعلومات الضروریة لمساعدة الإدارة الجبائیة من أجل إتمام مھمتھا بشبكة 

  .إعادة النظر في الإمتیازات الجبائیة الممنوحة لشركات الأموال -     

  

تراعي فیھا خصوصیة  ت جادة وھادفةلجان ضریبیة على مستوى البرلمان تدرس دراسا قتراحا -        

في التعدیلات التي یحدثھا  لنقد التشریع الضریبي الحالي، وإعطاء رأیھا للمشرع الضریبي المجتمع

  .  قانون المالیةمشروع ضمن برمجتھا  قبلسنویا 
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  الشركاتبمسیري  إستمارة خاصة  

  
الش  ركات الخاض  عة    أرب  اح  عل  ىإل  ى معرف  ة ت  أثیر الإزدواج الض  ریبي    الإس  تبیان  یھ  دف ھ  ذا  

، و لأننا ن درك أن ل دیكم المعلوم ات الكافی ة الت ي یمك ن أن       )IBS(للضریبة على أرباح الشركات 

 ةتفیدنا في ھذا المجال، فإننا نرجو منكم إبداء الرأي حول فق رات الإس تبیان بموض وعیة، مس اھم    

  .منكم في تشجیع البحث العلمي

م بھا یتوقف على دقة الإجابات التي تقدمونھا لنا، لذا نرجوا منكم إن صدق نتائج الدراسة التي نقو

إبداء تعاونكم الصادق من أجل إنجاح ھذه الدراسة، و كون وا عل ى یق ین ب أن إج ابتكم س وف تبق ى        

  .سریة، و لیس الغرض منھا سوى خدمة البحث العلمي

قدر بعمق مساعدتكم لإنھ اء  و إننا نشكركم كثیرا على تسخیر جزء من وقتكم و تعاونكم معنا، و ن

  .المشروع البحثي

  

  داخل المربعات المناسبة) ×( علامةضع   :المعلومات الشخصیة: أولا

  :الأقدمیة في النشاط الممارس-1

  :مستوى التعلیم - 2

  :طبیعة نشاط الشركة-3

  :عدد الشركاء-4

  :رأس المال الإجتماعي-5

  لیست عائلیة                عائلیة              :  الصلة بین الشركاء-6

  :تأثیر الإزدواج الضریبي الإقتصادي على الشركات محل الدراسة: ثانیا
  

  لماذا اخترتم بالضبط ھذا الشكل القانوني لشركتكم؟ -1

  لوضوحھ                 للإستفادة من الإمتیازات  الجبائیة           للإستفادة من القروض البنكیة

  التي تخضعون لھا مناسبة من حیث المعدل؟) IBS( ھل ضریبة -2

  نعم                         لا

  التي تخضعون لھا مناسبة من حیث كیفیة الدفع؟) IBS(ھل ضریبة  -3

  نعم                         لا
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  التي تخضعون لھا مناسبة من حیث تاریخ الدفع؟) IBS(ھل ضریبة  -4

  لا      نعم                   

ھل تعتقدون فعلا بأن التخفیض الضریبي الذي قد تس تفیدون من ھ نظ را لإع ادة إس تثمار ج زء        -5

  من أرباحكم یفي بالغرض؟

  نعم                         لا

  

  ؟ھل تحتجزون جزء من أرباحكم السنویة المحققة -6

  نعم                         لا              

  م وأن رفعتم رأس مال شركتكم؟ھل سبق لك-7

  نعم                         لا                         

  على أي طریقة تعتمدون في تمویل إستثماراتكم ؟ -8

  الإستدانة                  أموالكم الخاصة        

  ھل تعرضتم لإعادة تشكیل أرباحكم بعد مراقبة جبائیة؟-9

  لا         نعم                

  حسب رأیكم ھل  تتعرضون للإزدواج الضریبي على أرباحكم المحققة والموزعة سنویا ؟  -10

  نعم                         لا

  إذا كانت الإجابة بنعم، على من یقع عبؤه؟ 

  الشركة                    على الشركاء                       على الإثنین              

  

  

  إذا كنتم طرفا متأثرا من ھذا الإزد واج الضریبي ، فما ھو وجھ التأثر الذي تعرضتم لھ؟ -11

  

  تـأثر مالي                         )           مرتبط بمزاولة النشاط(تأثر إقتصادي 

  ما ھي الحلول من وجھة نظركم لمعالجة ھذا الوضع الجبائي؟ -12

  التھرب الضریبي                  حلول تشریعیة           
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  إستمارة خاصة بالشركاء                              

  
  

إل ى معرف ة ت أثیر الإزدواج الض ریبي الإقتص ادي عل ى الش ركات الخاض عة         الإستبیان یھدف ھذا 

ن ، و لأننا ن درك أن ل دیكم المعلوم ات الكافی ة الت ي یمك ن أ      )IBS(للضریبة على أرباح الشركات 

تفیدنا في ھذا المجال، فإننا نرجوا منكم إبداء الرأي ح ول فق رات الإس تبیان بموضوعیة،مس اھمة     

  .منكم في تشجیع البحث العلمي

إن صدق نتائج الدراسة التي نقوم بھا یتوقف على دقة الإجابات التي تقدمونھا لنا، لذا نرجوا منكم 

و كون وا عل ى یق ین ب أن إج ابتكم س وف تبق ى        إبداء تعاونكم الصادق من أجل إنجاح ھذه الدراسة، 

  .سریة، و لیس الغرض منھا سوى خدمة البحث العلمي

و إننا نشكركم كثیرا على تسخیر جزء من وقتكم و تعاونكم معنا، و نقدر بعمق مساعدتكم لإنھ اء  

  .المشروع البحثي

  

  :المعلومات الشخصیة: أولا

  :السن -1

  :الجنس -2

  :مستوى التعلیم -3

  داخل الشركة          خارج الشركة: أو المنصب المشغول/ لنشاط الرئیسي الممارس ا -4

  

  :تأثیر الإزدواج الضریبي الإقتصادي على الشركاء: أولا

  

  ھل الإقتطاع من المصدر المطبق حالیا على أرباحكم الموزعة مناسب من حیث المعدل؟-1

     نعم                          لا               

  ھل الإقتطاع من المصدر المطبق على أرباحكم الموزعة مناسب من حیث كیفیة الدفع؟-2

  نعم                         لا               

  ھل الإقتطاع من المصدرالمطبق على أرباحكم الموزعة مناسب من حیث آجال الدفع؟-3

  نعم                       لا                   

  أیھما أفضل من حیث المعالجة الضریبیة لأرباحكم الموزعة؟-4
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  )               Avoir fiscal(نظام الرصید الجبائي

  )                     Prélèvement libératoire(  الإقتطاع التحرري     

  ألا ترون وجود لإزدواج ضریبي على أرباحكم المحققة؟-5

  لا                 نعم                         

  إذا كانت الإجابة ب  نعم،من ینبغي أن یتحمل عبء ھذا الإزدواج الضریبي؟-6

  الشركة                  الشركاء          

                  ؟ -حسب رأیكم-إذا كان الإزدواج الضریبي یمثل عبئا علیكم، فكیف تتفادون ذلك-7

  رفع مال الشركة                   التھرب الضریبي     حلول تشریعیة                 
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  الإدارة الجبائیةبموظفي   إستمارة خاصة                        

    
إل ى معرف ة ت أثیر الإزدواج الض ریبي الإقتص ادي عل ى الش ركات الخاض عة         الإستبیان یھدف ھذا 

، و لأننا ن درك أن ل دیكم المعلوم ات الكافی ة الت ي یمك ن أن       )IBS(ى أرباح الشركات للضریبة عل

 ةتفیدنا في ھذا المجال، فإننا نرجوا منكم إبداء الرأي حول فقرات الإستبیان بموض وعیة، مس اھم  

  .منكم في تشجیع البحث العلمي

قدمونھا لنا، لذا نرجو منكم إن صدق نتائج الدراسة التي نقوم بھا یتوقف على دقة الإجابات التي ت

إبداء تعاونكم الصادق من أجل إنجاح ھذه الدراسة، و كون وا عل ى یق ین ب أن إج ابتكم س وف تبق ى        

  .سریة، و لیس الغرض منھا سوى خدمة البحث العلمي

و إننا نشكركم كثیرا على تسخیر جزء من وقتكم و تعاونكم معنا، و نقدر بعمق مساعدتكم لإنھ اء  

  .حثيالمشروع الب

  

  :المعلومات الشخصیة -1

  : ..................             السن  -أ

  :..................           الجنس -ب

  : ...............مستوى التعلیم -جـ

  :................الرتبة -د 

  

ف  ي الخان  ة  ) ×( ض  ع علام  ة  : ت  أثیر الإزدواج الض  ریبي الإقتص  ادي عل  ى الإدارة الجبائی  ة    -2

  لمناسبة ا

  )DOUBLE IMPOSITION(ماذا تعرف عن الإزدواج الضریبي  -أ

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

  )IBS(ألا ترون وجود حالة ازدواج ضریبي على أرباح الشركات الخاضعة للـ-ب

  نعم                         لا
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إذا كان ت الإجاب  ة ب نعم، ھ  ل م ن ش  أن الإزدواج الض ریبي أن یح  رض الش ركات عل  ى التھ  رب       -

  الضریبي؟

  نعم                         لا

  ن مصلحة إدارتكم الحد من الإزدواج الضریبي؟ھل م -جـ

  نعم                       لا

  

  إذا كانت الإجابة بـ نعم،فما ھي سبل الحد منھا؟-

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

  إذا كانت الإجابة بـ لا ،لماذا؟-

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.....................................................................................................................  
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